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Abstract 

The study deals with the issue of resolving individual labor 

disputes in the UAE law, according to which the jurisdiction to settle 

individual labor disputes was distributed between the Ministry of 

human resources and Emiratisation and the judiciary, and the 

problem of the study revolved around the need to remove the 

ambiguity of some of the rules contained in the text of the article, 

and the need to amend some of them either to remove a conflict, or 

to achieve some important general principles. 

The study aims to clarify the cases and conditions of the 

jurisdiction of the Ministry of human resources and Emiratisation 

and the competent court to adjudicate individual labor disputes. And 

to find out the implications of their respective competence. To 

achieve these goals, the descriptive-analytical method and the critical 

method were used. 

The study of the subject came in two papers, the first one on the 

competence of the Ministry of human resources and Emiratisation to 

adjudicate individual labor disputes, and the competence of the court 

of First Instance to adjudicate individual labor disputes in the second 

one. 

At the end of the study, some of the most important results were 

reached: the UAE legislator identified the cases of the competence of 

the Ministry of human resources and Emiratisation to adjudicate 

mailto:nada_1393@hotmail.com
mailto:nada_1393@hotmail.com
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


 0202 –الأول / العدد  93/ المجلد مجلة العلوم القانونية

352 

individual labor disputes and made their adjudication within friendly 

solutions, and determined the jurisdiction of the court of First 

Instance of the same type of cases and made their adjudication 

within judicial solutions. The most important recommendations 

were: the need to impose judicial control over the decisions issued 

by the Ministry of human resources and Emiratisation on amicable 

settlements in individual labor disputes, especially with the granting 

of the status of the executive authority for those decisions, similar to 

what the family mentor issues on disputes of personal status issues. 

Keywords: Individual labor disputes, Ministry of Human Resources 

and Emiratization, Court of first instance 
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في القانون الإماراتيفض منازعات العمل الفردية   

 )دراسة تحليلية نقدية(

 

ةدكتور مساعدأستاذ                                                                                           

 ندى محمد المازمي            

  كلية القانون -الشارقةجامعة        
nada_1393@hotmail.com      

 

 .35/6/0202تاريخ النشر       ،02/5/0202تاريخ القبول  ،      09/2/0202ستامم  تاريخ الا

 الملخص

، الذي في القانون الإماراتيالدراسة موضوع فض منازعات العمل الفردية  تعالج

بموجبه تم توزيع الاختصاص بالفصل في منازعات العمل الفردية بين وزارة الموارد 

البشرية والتوطين وبين القضاء، ودارت إشكالية الدراسة حول الحاجة إلى إزالة ما اعترى 

بعض القواعد الواردة في نص المادة من غموض، وحاجة بعضها للتعديل إما لإزالة 

 .المهمّةبعض المبادئ العامة تعارض، وإما لتحقيق 

الدراسة لبيان حالات وشروط اختصاص وزارة الموارد البشرية والتوطين  تهدف

والمحكمة المختصة بالفصل في منازعات العمل الفردية. والوقوف على الآثار المترتبة 

على اختصاص كل منهما. ولتحقيق تلك الأهداف تمت الاستعانة بالمنهج الوصفي 

 المنهج النقدي.التحليلي، و

ختصاص وزارة الموارد لا المبحث الأولمبحثين  جاءت فيدراسة الموضوع 

البشرية والتوطين بالفصل في منازعات العمل الفردية، واختصاص المحكمة الابتدائية 

 بالفصل في منازعات العمل الفردية في المبحث الثاني.

مشرع الإماراتي حددّ توصلت الدراسة في نهايتها لبعض النتائج أهمها: أن ال

حالات اختصاص وزارة الموارد البشرية والتوطين بالفصل في منازعات العمل الفردية 

وجعل فصلها فيها يدخل ضمن الحلول الودية، وحددّ اختصاص المحكمة الابتدائية بذات 

النوع من الدعاوى وجعل فصلها فيها ضمن الحلول القضائية. أما أهم توصيات فكانت: 

رض رقابة قضائية على ما يصدر من قرارات من وزارة الموارد البشرية ضرورة ف

والتوطين بشأن التسويات الودية في منازعات العمل الفردية، خاصة مع إسباغ صفة السند 

التنفيذي لتلك القرارات أسوة بما يصدره الموجه الأسري بشأن منازعات مسائل الأحوال 

 الشخصية.
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ة والتوطين، المحكمة منازعات العمل الفردية، وزارة الموارد البشري الكلمات المفتاحية 

 الابتدائية.

 Interdiction المقدمة

لا يخفى على أحد بأن العمل من أهم عناصر الإنتاج، ولا إنتاج بدون عمل مهما 

تقدمت صناعة الآلات والمعدات، والعمل في حد ذاته قيمة، ولا قيمه للإنسان بدون عمل، 

ر الرزق الرئيس في الحياة البشرية، وهو كذلك بالنسبة للعمال، فبه يتحقق وهو مصد

الاستقلال وتوفير الحياة الكريمة
(1)

. 

وتقوم العلاقات بين الأفراد على أسس ومبادئ عديدة، كالأخذ والعطاء، والاحترام 

والتفاهم، وتختلف العلاقات بحسب أطرافها أو طبيعتها أو الهدف منها، وقد تكون العلاقة 

عامة ومكشوفة للكل، أو خاصة مستورة عن الآخرين، ونجاح أية علاقة يعتمد وبشكل 

ه الأسس التي تقوم عليها كبير على مدى الالتزام بهذ
(2)

. وكذلك الحال بالنسبة لعلاقات 

العمل بين العمال وأرباب العمل، ولكنها وكأي علاقة في الحياة قد يشوبها ما يعكر 

 صفوها، وقد تنشأ بين أطرافها منازعات تستدعي التدخل لحلها.

م المشرع ولما كانت الفئة العظمى في المجتمع هم العمال وأصحاب العمل، فقد نظّ 

لسنة  8في دولة الإمارات العربية المتحدة علاقات العمل بموجب القانون الاتحادي رقم 

. 2121لسنة  33وتعديلاته، الذي ألغي بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم  1881

وتضمن هذا الأخير العديد من القواعد القانونية المنظمة للعلاقة بين العمال وأصحاب 

والتي بموجبها تلتزم  45نازعات العمل الفردية الواردة في نص المادة العمل بما فيها م

وزارة الموارد البشرية والتوطين بإحالتها للمحكمة المختصة في حال عجزها عن الوصول 

للتسوية الودية بين طرفيها، ولكن عدلّ المشرع هذا النص بموجب المرسوم بقانون اتحادي 

، وإجراءاتها سيلة حل منازعات العمل الفردية، واختلفت فيه و2123لسنة  21رقم 

 وبالتالي اختلفت الآثار المترتبة على تلك الحلول. 

  Research Problem  إشكالية البحث

تم  2123لسنة  21المعدلة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم  45وفق المادة 

توزيع الاختصاص بالفصل في منازعات العمل الفردية بين وزارة الموارد البشرية 

والتوطين وبين القضاء، وتدور إشكالية البحث في الحاجة إلى إزالة ما اعترى بعض 

من غموض، وحاجة بعض منها للتعديل إما لإزالة  القواعد الواردة في المادة المشار إليها

 .المهمّةتعارض، وإما لتحقيق بعض المبادئ العامة 

 Research Aims أهداف البحث

بيان حالات وشروط اختصاص وزارة الموارد البشرية والتوطين بالفصل في  -

 منازعات العمل الفردية والآثار المترتبة على ذلك الاختصاص.
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اختصاص المحكمة الابتدائية بالفصل في منازعات العمل  تحديد حالات وشروط -

 الفردية، والآثار المترتبة على ذلك الاختصاص.

 Research Methods البحث هجمن

طبيعة الموضوع تستدعي الاستعانة بالمنهج الوصفي التحليلي حيث يتم تناول 

المعدلّ  2123لسنة  21في المرسوم بقانون اتحادي رقم  ةالنصوص القانونية الوارد

بشأن تنظيم علاقات العمل، ولائحته التنفيذية  2121لسنة  33للمرسوم بقانون اتحادي رقم 

لسنة  54، والقرار الوزاري رقم 2122لسنة  1الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم 

ية بالدراسة والتحليل لمضمون بشأن تنظيم إجراءات المنازعات والشكاوى العمال 2122

تلك النصوص بعمق للوقوف على ما يتعلق بالفصل في منازعات العمل الفردية. 

وسنستعين بالمنهج النقدي من خلال تقييم وتقويم النصوص القانونية محل الدراسة، كل 

 ذلك بهدف تحقيق أهداف البحث والوصول لنتائج وتوصيات مدعومة بالأدلة.

 Research Plan  خطة البحث

المبحث الأول: اختصاص وزارة الموارد البشرية والتوطين بالفصل في منازعات العمل 

 الفردية

 المطلب الأول: حالات اختصاص الوزارة

 المطلب الثاني: شروط اختصاص الوزارة

 المطلب الثالث: الآثار المترتبة على اختصاص الوزارة

 الفصل في منازعات العمل الفرديةالمبحث الثاني: اختصاص المحكمة الابتدائية ب

 المطلب الأول: حالات اختصاص المحكمة الابتدائية

 المطلب الثاني: شروط اختصاص المحكمة الابتدائية

 المطلب الثالث: الآثار المترتبة على اختصاص المحكمة الابتدائية
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 المبحث الأول

The First Topic 

والتوطين بالفصل في منازعات العمل اختصاص وزارة الموارد البشرية 

 الفردية

Competence of the Ministry of Human Resources and 

Emiratisation to Settle Individual Labor Disputes 
 

حق التقاضي من الحقوق الطبيعية للإنسان؛ فلكل فررد اللجروء إلرى القضراء مترى مرا 

مفترررض أي لا يحترراج أن تررنص عليرره وقررع اعتررداء علررى حررق مررن حقوقرره، كمررا أنرره حررق 

الدسرراتير، إذ أن هررذه الأخيرررة تررأتي وتررنص علررى حقرروق وحريررات الأفررراد، ومتررى مررا تررم 

الاعتداء على تلرك الحقروق والحريرات جراز لدفرراد اللجروء إلرى القضراء لررد ذلرك الاعترداء 

توجد  وصده، وإلا اعتبرت تلك الحقوق والحريات مجرد نصوص تتزين بها الدساتير ما لم

الوسرريلة القانونيررة الترري تضررفي الحمايررة عليهررا، ومبرردأ حررق التقاضرري يعررد أحررد أهررم الوسررائل 

القانونية التي تحقق ذلك الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على مفهوم مبدأ سيادة القانون
(3)

. 

وإلرى جانررب القضراء العررام فرري الدولرة اتوجررد هيئرات قضررائية متعررددة لهرا جررزء مررن 

المحاكم واللجان القضائية الخاصة؛ ولأن الولاية العامرة للقضراء تثبرت  ولاية القضاء، وهي

للمحررراكم الاتحاديرررة والمحليرررة، فرررإن ولايرررة المحررراكم واللجررران القضرررائية تقررررر علرررى سررربيل 

الاستثناء، ولهذا يجب العمل بأحكام الاستثناء بشأنهاا 
(5)

بالإضافة إلى بعض اللجران غيرر . 

لاحية حل المنازعات بوسائل ودية؛ لتفادي وصول النزاع القضائية التي منحها المشرع ص

 للقضاء لاعتبارات قدرها المشرع.

وفي مجال قانون العمل منح المشرع الإماراتي الاختصاص بنظر منازعات العمرل 

 الفردية لوزارة الموارد البشرية والتوطين، وحددّ حالات وشروط وآثار اختصاصها.

 

 المطلب الأول

First Requirement 

 حالات اختصاص وزارة الموارد البشرية والتوطين بالفصل في منازعات العمل الفردية

Cases of the Ministry Of Human Resources and Emiratisation's 

Jurisdiction to Settle Individual Labor Disputes 

طرفري هرذا العقرد، يترتب على عقد العمل وقانون العمل العديد من الالتزامات على 

فإذا ما أخل أحد الطرفين بالتزاماته تجاه الأخر كان من حرق هرذا الطررف مراجعرة الجهرات 

المختصة للمطالبرة بحقوقره، وقرد تضرمن قرانون العمرل ولائحتره التنفيذيرة وبعرض القررارات 
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ارد الصادرة تنفيذاً لهما أحكاماً خاصة تلزم أطراف المنازعة العمالية براللجوء لروزارة المرو

 ً البشرية والتوطين لحل هذه المنازعات وديا
(4)

 . وهو ما سنتناوله في الفروع الآتية: 

 الفرع الأول

First Branch 

 منازعات العمل الفردية محددة القيمة

Individual Labor Disputes of Specific Value 

حددّ المشرع الإماراتي الاختصراص القيمري
(6)

لروزارة المروارد البشررية والتروطين  

حيررث تقتصررر صررلاحية الرروزارة كقاعرردة عامررة بنظررر منازعررات العمررل الفرديررة متررى كانررت 

( خمسين ألف درهم 410111قيمتها لا تتجاوز )
(4)

. 

فتختص الوزارة بالتسوية الودية في منازعات العمل الفردية، سواء قدُمّ الطلرب مرن 

ل، أو أي مستحق عنهما، متى كان النزاع متعلق بالمطالبرة قبل العامل نفسه أم صاحب العم

بحررق للعامررل أو صرراحب العمررل، وذلررك متررى كانررت القيمررة الماليررة للمطالبررة لا تزيررد علررى 

 ( خمسين ألف درهم. 410111)

ويلاحظ أن هذا المبلغ المُحددّ باعتباره الحد الأقصى لاختصراص الروزارة هرو ذاتره 

ن بالاسررتئناف فرري الأحكررام الابتدائيررة، حيررث لا يقبررل الطعررن المبلررغ المُحررددّ كنصرراب للطعرر

( خمسين 410111بالاستئناف في الأحكام الابتدائية متى كانت قيمة المطالبة لا تزيد على )

 ألف درهم.

ولتحديد قيمة النزاع بشكل عام أهمية كبيرة في الدعاوى، وهو ذو أهميرة أيضراً فري 

م تحديد الجهة المختصة بالفصرل فري النرزاع، فرالنزاع مجال منازعات العمل الفردية؛ فبه يت

 .( خمسين ألف درهم يدخل في نطاق اختصاص الوزارة410111الذي لا تتجاوز قيمته )

 

 الفرع الثاني

Second Branch 

 منازعات العمل الفردية أياً كانت قيمتها

Individual Labor Disputes of Any Value 

بالفصرل فري منازعرات العمرل الفرديرة  والتوطين وزارة الموارد البشريةاختصاص 

أياً كانت قيمة المطالبة فيها مقيدّ بحالة وجود قرار صادر سابقاً مرن الموفرف المخرتص فري 

ترم حلره عرن طريرق  -أي من مسرتحقيهما  -الوزارة في نزاع بين صاحب العمل والعامل أو 

م ينفرذ بسربب امتنراع أحرد أطرراف التسوية الودية، وأن يكون قرار التسوية الودية المذكور ل

النزاع عن تنفيذه
(8)

. 

النظرر عرن قيمرة المطالبرة( وفري الوقرت  صررفونتساءل عن سبب إيراد عبارة )وب

ذاترره اختصرراص الرروزراة فرري التسرروية الوديررة اقتصررره المشرررع علررى المنازعررات الترري لا 
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برالنزاع الأول ( خمسرين ألرف درهرم، أي هرل تلرك العبرارة متعلقرة 410111تتجاوز قيمتها )

الصادر بشأنه قرار التسوية الودية، أم برالنزاع الثراني النراتج عرن عردم تنفيرذ أحرد الأطرراف 

 لقرار التسوية الودية؟ 

نجيب على ذلك برأن الحالرة التري نحرن بصرددها تفتررض أن نزاعراً نشرأ برين طرفري 

صها القيمري وعُرض على الوزارة في حدود اختصا -أو أي من مستحقيهما  –علاقة العمل 

المقرّر، وأصدرت قراراً بتسوية ودية، ونتيجة إخرلال أحرد الأطرراف بتنفيرذ القررار ولجروء 

الطرف الأخر للروزارة لفرض النرزاع النراتج عرن عردم التنفيرذ، سرتتدخل الروزارة لفرض ذلرك 

النظر عن قيمة المطالبة( تنصب على النزاع النراتج عرن  صرفالنزاع، وبالتالي عبارة )وب

 زام أحد الأطراف بتنفيذ ما جاء في القرار. عدم الت

ا نرى أن المشرع وفق هذه الحالة مرنح الاختصراص للروزارة بنظرر ذات نومن جانب

النزاع مرتين بالرغم من أنه يفترض أن يكون تدخلها لفض النزاع لمرة واحردة فقر ، قياسراً 

 على التزامها بإحالة النزاع للمحكمة المختصة في حال تعذر التسوية الودية بين الأطراف. 

 

 المطلب الثاني

Second Requirement 

 شروط اختصاص وزارة الموارد البشرية والتوطين بالفصل في منازعات العمل الفردية

Conditions of Competence of the Ministry Of Human Resources 

and Emiratisation to Settle Individual Labor Disputes 

عمرل أو تنرازع صراحب ال حالرة 2123لسنة  21عالج المرسوم بقانون اتحادي رقم 

العامررل أو أي مسررتحق عنهمررا فرري أي حررق مررن حقوقهمررا المقررررة قانونرراً فعليررة تقررديم طلررب 

 ً للوزارة التي تتولى مهمة بحث الطلب واتخاذ ما تراه مناسباً بشرأنه لتسروية النرزاع وديرا
(8)

 ،

 وهو ما سنتناوله في الفروع الآتية: 

 الفرع الأول

First Branch 

 تقديم طلب

Submit A Request 

تختص الروزارة بحرل منازعرات العمرل الفرديرة بنراء علرى طلرب يقردمّ لهرا، وبالترالي 

تدخلها لفض تلك المنازعات لا يتم بشكل تلقائي؛ وعليه لا تقبل أي تسوية ولا تفررض علرى 

أطراف علاقة العمل متى تمت دون تقديم طلب بالتسوية من رب العمرل نفسره أو العامرل أو 

 أي مستحق عنهما.

ويبدو واضحاً أن الغررض مرن تقرديم الطلرب للروزارة هرو خلرق فرصرة لاسرتمرارية 

علاقات العمل، والحد من عدد الدعاوى العمالية التي تعرض على القضراء، فبحسرب المرادة 
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إذا تنازع صاحب العمل أو العامل أو أي مستحق عنهما فري أي حرق  -محل الدراسة  – 45

لوزارة الموارد البشرية والتوطينمن الحقوق العمالية، وجب عليه أن يقدم طلباً بذلك 
(11)

. 

مررع ملاحظررة أن كررل منازعررات العمررل الفرديررة تمررر كخطرروة أولررى ضرررورية علررى 

ع أو قيمته؛ لتتخرذ الروزارة إجرراءات التسروية الوديرة الوزارة بصرف النظر عن سبب النزا

 محل الدراسة. وإن كان البند الثاني من المادة 1/  45بين الأطراف وهو ما يفهم من المادة 

لا يعبر عن ذلك التوجه بشكل واضح ويخلق نوعاً من عردم التوافرق برين النصروص؛  نفسها

زارة صلاحية الفصل في المنازعة بقررار على اعتبار أن المشرع أعطى في البند الثاني للو

تسوية ودية بناء على قيمة النزاع أو في حرال وجرود تسروية سرابقة لرم يلترزم أحرد الأطرراف 

بتنفيذ القرار الصادر فيها، ولم يرد ذكر المنازعات الأخرى. إلا أننا نؤكد علرى أن الروزارة 

ية وندعم رأينا هرذا بالبنرد الرابرع تقوم بالتسوية الودية في جميع أنواع منازعات العمل الفرد

الررذي جرراء فيرره: اعلررى الرروزارة فرري حررال تعررذر التسرروية الوديررة خررلال المرردة  45مررن المررادة 

المقررة في اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون وفي غير الأحوال المنصروص عليهرا فري 

المنصروص عليهرا فري ( من هذه المادة ...ا، فبناء على عبرارة )وفري غيرر الأحروال 2البند )

( من هذه المادة...( يتأكد لنا أن جميع منازعات العمل الفردية محرل للتسروية الوديرة 2البند )

عن طريق الوزارة.
  

 

 الفرع الثاني

Second Branch 

 الشخص مقدّم الطلب

Applicant 

بحل منازعات العمرل الفرديرة سرواء كران  وزارة الموارد البشرية والتوطينتختص 

الطررف المنررازع هرو صرراحب العمرل، أم العامررل، أو أي مسرتحق عنهمررا، وبالترالي لرريس لهررا 

رفررض طلبررات فرررض تلررك المنازعرررات المقدمررة مرررن صرراحب العمرررل أو أي مسررتحق عنررره، 

واقتصار اختصاصها على ما يقدم من تلك الطلبات على العامل أو أي مستحق عنه، لمجرد 

 أنه الطرف الضعيف في العلاقة أو لأي سبب أخر. 

فتلتررزم الرروزارة بنظررر طلبررات حررل المنازعررات العماليررة الفرديررة متررى ترروافرت فيهررا 

شروطها سواء قدمّت من صاحب عمل يطالب بحق من حقوقه أو من قبل أي مستحق عنه، 

لريس لهرا قبرول  أم من العامل للمطالبة بأي من حقوقه أو من أي مسرتحق عنره. وفري المقابرل

 مثل تلك الطلبات متى قدُمّت من غيرهم؛ على اعتبار أن المشرع اقتصرها عليهم فق .
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 الفرع الثالث

Third Branch 

 محل الطلب

Place of Request 

تختص الوزارة بحل منازعات العمل الفردية المتعلقة بأي حرق مرن حقروق صراحب 

العمررل حقرروق والتزامررات علررى أطرافرره فمررا  العمررل، أو العامررل، فكمررا هررو معلرروم يرتررب عقررد

 يشكل حق لصاحب العمل هو التزام على العامل، والعكس صحيح.

والحقيقة أن حقروق أطرراف علاقرة العمرل متعرددة ولرم ترأت فري نرص خراص، وإنمرا 

جاءت متفرقة في نصروص مختلفرة، فللعامرل مجموعرة مرن الحقروق، مثرل: حرق العامرل فري 

لخبرة، ومكافأة نهاية الخدمة، وغيرها من الحقوق المالية وغيرر الأجر، والبدلات، وشهادة ا

 المالية. 

ولصاحب العمرل مجموعرة مرن الحقروق، مثرل: حقره فري تأديرة العامرل عملره المتفرق 

عليه في عقد العمل بنفسه ووفق أوامره وتعليماته، حقره فري عردم عمرل العامرل لردى غيرره، 

شياء متعلقة بالعمل، وحرق صراحب العمرل فري حقه من محافظة العامل على ما يسلم له من أ

 حفظ العامل لأسرار العمل، وغيرها من الحقوق، كل ذلك في حدود ما هو مقرر قانوناً. 

وبالتالي كل الحقوق المقررة قانوناً للعامل من الجائز أن تكون محلاً لطلب التسروية 

يمكرن أن تكرون محرلاً الودية في حال نشوء نزاع بشأنها، كما أن كافة حقوق صاحب العمل 

لطلب التسوية الودية متى كانت محلاً للنزاع؛ ونستند في ذلك إلى عمومية النص الوارد في 

هذا الشأن، فلم يحُرددّ المشررع نوعراً أو حقراً معينراً لأي مرن أطرراف عقرد العمرل حترى يكرون 

 محلاً للطلب، وبالتالي يسري النص على كافة الحقوق المقررة للطرفين. 

الخصروص عمرا إذا كانرت الحقروق المشرار إليهرا مقتصرره علرى مرا  فري هرذا نتساءل

 ورد في قانون تنظيم علاقات العمل فق ، أم أنها تشمل الحقوق الواردة في قوانين أخرى؟ 

أن المشرع اقتصر اختصاص الوزارة على فرض المنازعرات برين  من وجهة نظرنا

أصحاب العمل والعمال عن طريق التسوية الودية على مرا ورد مرن حقروق لهمرا فري قرانون 

تنظيم علاقات العمل فق  دون غيره من التشريعات، لصراحة ووضروح الرنص حيرث أورد 

بمقتضررى أحكررام هررذا المرسرروم  المشرررع العبررارة التاليررة: ا... الحقرروق المترتبررة لأي منهمررا

بقررانون...ا 
(11)

، يفهررم مررن ذلررك أن أي حررق مُقرررّر لأطررراف علاقررة العمررل الررواردة فرري أي 

 تشريع أخر لا يمكن أن تكون محلاً للتسوية الودية لدى الوزارة. 

خر بشأن حقوق العمرال علرى أن آولكن ولأن المشرع في قانون العمل أكد في نص 

الحقوق المقرررة فيره تمثرل الحرد الأدنرى للعامرل، ولا تخُرل أحكرام هرذا القرانون برأي حرق مرن 

خر أو اتفاق أو قرار أو عقد العمل مادام يرترب آالحقوق المقررة للعامل بموجب أي تشريع 
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للعامل حقوقاً أكثر منفعة من الحقروق المقرررة فري قرانون العمرل 
(12)

تكرون  وق العامرل. فحقر

 محلا للتسوية الودية أمام الوزراة أياً كان مصدرها. 

ولم يرد نص مشابه في شرأن حقروق صراحب العمرل، ولكرن ورد فري أحرد القررارات 

الوزارية الصادرة تنفيذا لقانون العمل ما يفيد تقديم طلب التسوية الودية في حرال إخرلال أي 

المرسروم بقرانون بشرأن تنظريم علاقرات العمرل، طرف بالتزاماتره الرواردة فري عقرد العمرل، و

ولائحته التنفيذية، والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما 
(13)

 . 

وبناء على ما سبق نقول إن حقوق صاحب العمرل الرواردة فري عقرد العمرل، وقرانون 

العمل، ولائحته التنفيذية، والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما هي فق  التي من الممكن أن تكون 

 للتسوية الودية المقررة، أما نطاق حقوق العامل محل طلب التسوية الودية فهرو أوسرع محلاً 

بكثير فيشمل كل الحقوق التري تحقرق منفعرة للعامرل أيرا كران مصردرها، قرانون العمرل أو أي 

 تشريع أخر، وعقد العمل، وأي اتفاق أو نظام أو قرار.

 

 الفرع الرابع

Fourth Branch 

 آليات التسوية الودية

Amicable Settlement Mechanisms 

الرروزارة كامررل الصررلاحيات لإتمررام التسرروية الوديررة بررين الإمرراراتي أعطررى المشرررع 

أطرراف علاقرة العمرل، دون قيرود وترر  لهرا الحريرة فري تحديرد آليرة الوصرول للتسروية برين 

 الأطراف، وهو مرا انتهجره المشررع الإمراراتي مرؤخراً فري قرانون العمرل الجديرد فري نروعي

 منازعات العمل الفردية والجماعية.

ونشرير هنررا إلرى أن المشرررع ألرزم فرري أحررد القررارات الصررادرة تنفيرذاً لقررانون العمررل 

 -أطراف عقد العمل في حال إخلال أي منهما بالتزاماته تجراه الأخرر بتقرديم شركوى عماليرة 

( 31وطين خرلال )لوزارة الموارد البشرية والتر -تدخل في نطاق الشكاوى العمالية الفردية 

ثلاثين يوم من ذلك الإخلال 
(15)

 . 

أن الاختصراص المرذكور أعرلاه هرو ذاتره اختصراص الروزارة بطلرب  ويرى الباحث

التسرروية الوديررة، وبالتررالي تسررري المرردة المررذكورة فرري الررنص السررابق علررى الطلررب محررل 

لألفرراف الدراسررة، بررالرغم مررن أن المشرررع اسررتخدم ألفافرراً مغررايرة فرري ذلررك القرررار عررن ا

فري حرين اسرتخدم  45في المرسوم بقانون، حيث استخدم لفرظ )طلرب( فري المرادة  المستعملة

لفظ )شكوى( في المادة الأولى من القرار، وكان من الأفضل من وجهرة نظرنرا اعتمراد لفرظ 

خررر للفررظ آ)الطلررب( فرري القرررار المشررار إليرره تماشررياً مررع مررا ورد فرري القررانون، ومررن جانررب 

)الطلب( ولفظ )الشكوى( تأثيرات نفسية مختلفة على الأطراف؛ فالأول يوحي بالرغبرة فري 

لفرظ )حقروق( فري  اسرتعمالالحلول الودية، والثاني يوحي بالرغبة في الحلول القضائية. أمرا 
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مرن المرسروم بقرانون، ولفرظ )التزامرات( فرري القررار فرلا ترأثير لهمرا علرى مفهرروم  45المرادة 

وجهان لعملة واحردة فمرا يعتبرر حرق لطررف هرو  –حقوق والتزامات  –لأن لفظي  النصين؛

 التزام على الطرف الأخر والعكس صحيح.

ونتسرراءل هنررا عررن مشررروعية مررنح الرروزارة الاختصرراص بالفصررل فرري المنازعررات 

العمالية بشكل عام دون تحديد فيمرا إذا كران ذلرك الفصرل سريتم مرن قبرل لجنرة قضرائية أم لا، 

 ع منح قرارها الصادر قوة السند التنفيذي؟ خاصة م

نرى أن اختصاص الوزارة بفض منازعات العمل الفردية دون أن يكون ذلرك مرن و

قبل لجنة قضائية، وإسباغ صفة قروة السرند التنفيرذي لقرارهرا دون أن يصُردقّ مرن قبرل جهرة 

مسررائل  قضررائية أسرروة بالصررلح الررذي يررتم مررن قبررل الموجرره الأسررري علررى سرربيل المثررال فرري

الأحوال الشخصية الجائز عرضها على لجان التوجيه الأسرري
(14)

؛ فيره حرمران لدطرراف 

مررن حقهررم فرري الحمايررة القضررائية، علررى اعتبررار أن مررن يقرروم بفررض المنازعررات العماليررة فرري 

علرى شرهادة القرانون، ومرا يقومرون بره هرو مجررد الوصرول  ونحاصرل ونالوزارة هم موفف

وله للقضاء؛ من باب الحفاف على علاقات العمل قدر الإمكان، لحل ودي للنزاع لتفادي وص

والتخفيررف علررى القضرراء بعرردم رفررع دعرراوى عماليررة قبررل محاولررة حررل المنازعررات وديرراً بررين 

الأطررراف كمررا هررو الحررال بالنسرربة للموجرره الأسررري. فضررلاً عررن أن إسررباغ صررفة قرروة السررند 

عمرالي، وبرالرغم مرن أنره يرؤدي لتقليرل التنفيذي للقرار الصادر مرن الروزارة بشرأن النرزاع ال

الإجررراءات، وفيرره تفعيررل للقرررار الصررادر مررن الرروزارة، إلا أنرره صررادر دون أي إشررراف أو 

رقابة قضائية أو غير قضائية، فلم ينص المشرع على أي نوع من الرقابة علرى مرا يصردره 

 موفف الوزارة في التسويات الودية بشأن منازعات العمل الفردية.
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 الثالثب المطل

Third Requirement 

الآثار المترتبة على اختصاص وزارة الموارد البشرية والتوطين بالفصل في منازعات 

 العمل الفردية

Implications of the Competence of the Ministry Of Human 

Resources and Emiratisation to Settle Individual Labor Disputes 

اختصراص وزارة المروارد رتبّ المشرع في دولرة الإمرارات العربيرة المتحردة علرى 

بعرض الآثرار منهرا آثرار ناتجرة عرن  البشرية والتوطين بالفصل في منازعات العمرل الفرديرة

نجاح التسوية الودية، ومنها آثار ناتجة عن فشرل التسروية الوديرة، نتنراول تفاصريل ذلرك فري 

 الفروع الآتية:

 لالفرع الأو

First Branch 

 التسوية الودية نجاحالمترتبة على الآثار 

Implications for the Success of A Friendly Settlement 

 :نهائية القرار الصادر في التسوية الوديةأولاً: 

في شأن التسوية الوديرة بأنره وزارة وصف المشرع الإماراتي القرار الصادر عن ال

نهائي، وهذا يعني عدم جواز الطعن فيه بالاستئناف في حال كانت قيمة النزاع لا تزيد على 

( خمسررين ألررف درهررم، وفرري حررال كرران النررزاع سرربق صرردور قرررار تسرروية وديررة 410111)

لرى قيمرة المطالبرة فري عررض النرزاع ثانيرةً عبشأنه، ولم يلترزم بره أحرد الأطرراف أيرا كانرت 

 الوزارة
(16)

. 

 :لقرار الصادر في التسوية الوديةعلى اإسباغ صفة السند التنفيذي ثانياً: 

أسربغ المشررع الإمرراراتي علرى القررار صررفة السرند التنفيرذي بعررد أن يمهرر بالصرريغة 

 التنفيذية وفق الإجراءات المقررة في قانون الإجراءات المدنية. 

نفيذي على قرار التسوية الوديرة الصرادر ومن وجهة نظرنا إن إسباغ صفة السند الت

لا إشركالية  ( خمسرين ألرف درهرم410111)بشأن منازعة عمل فردية التي تقرل قيمتهرا عرن 

 تلرك الوسرائل فيه، فهو ما اعتمده المشرع في كثير من وسائل فض المنازعات وديا؛ً لتفعيل

 والقرارات الصادرة فيها وإنهاء المنازعات دون اللجوء للقضاء. 

ما قرار الوزارة الثاني بشأن تسوية وديرة سرابقة لرم يلترزم بره أحرد أطرراف النرزاع، أ

 –فلماذا أسبغ عليها المشرع صفة السند التنفيذي، وقد اكتسب قررار التسروية الوديرة السرابق 

صررفة السررند التنفيررذي؟ بصرريغة أخرررى : أي القرررارين  –الررذي لررم يلتررزم برره أحررد الأطررراف 

 ي شأن ذات الموضوع يكتسب صفة السند التنفيذي؟ الصادرين من الوزارة ف
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نجيب على ذلك بأنه كان يفترض اكتفاء المشرع بإسباغ صرفة السرند التنفيرذي علرى 

قرار التسوية الوديرة الصرادرة مرن الروزارة بشرأن منازعرة عمرل فرديرة، وبالترالي علرى مرن 

ذلرك القررار اللجروء  تضرّر من الأطراف بسبب عدم التزام الطرف الأخر بتنفيذ ما جاء في

نررى ضررورة إلغراء للقضاء لتنفيذ قرار الوزارة بعرد أن يمهرر بالصريغة التنفيذيرة. وبالترالي 

الخاص بنظر النزاع للمرة الثانية من قبل الوزارة بسبب عردم تنفيرذ أحرد الأطرراف لمرا بند ال

 جاء في قرار التسوية الودية لدسباب الآتية: 

التسروية  قررار الأطرراف علرى تنفيرذ مرا ورد فري كل اروزارة وسائل لإجبلا تملك ال

علرى أخررى  فرض إجراءات أو تدابير إداريةهو الودية، فما تملكه وفق ما هو مقرر قانوناً 

المنشررأة لتجنررب أن يررؤدي هررذا النررزاع الفررردي إلررى حرردوع نررزاع عمررالي جمرراعي يضررر 

بالمصلحة العامة
 (14)

ووقف منح تصاريح عمل جديدة للمنشأة وفق المدة المحرددة مرن قبرل  .

الرروزارة 
(18)

/ 15تحررادي رقررم )لاقررانون ا. بالإضررافة إلررى الجررزاءات الإداريررة الررواردة فرري ال

الاتحادية( بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية في الحكومة 2116
 (18)

، ومن الملاحظ أن 

لى صاحب العمل، ولا توجد وسائل ضرغ  علرى كل الوسائل المذكورة هي وسائل ضغ  ع

أو أي مسرتحق  –العامل، وفي حال كان عدم الالتزام بقرار التسوية الوديرة مرن قبرل العامرل 

لن تملك الوزارة وسيلة للضغ  عليه لتنفيذ القرار الصادر، وفي هذه الحالرة لا فائردة  –عنه 

 من عرض النزاع ثانية على الوزارة. 

وى أمرررام المحكمرررة المختصرررة فررري حرررال عررردم الالترررزام بهرررذه عررردم قبرررول قيرررد الررردع .1

الإجراءات
 (21)

 . وهذا سيعيق الأطراف من اللجوء للقضاء مباشرة 

مع ما جاء في البنرد الثالرث مرن نفرس  45تعارض ما جاء في البند الثاني من المادة  .2

المشررع القررار الصرادر فري التسروية الوديرة قروة السرند المادة الذي بموجبه أعطرى 

فكيف يكون للقرار الصادر قوة السند التنفيذي، وفي الوقت ذاته فري حرال التنفيذي، 

إخلال أحد الأطراف بالقرار يلزم الطررف الأخرر براللجوء للروزارة، فيكتفرى برالقوة 

لمتضررر مرن عردم التنفيذية الممنوحة لقرار الوزارة فري المنازعرة وعلرى الطررف ا

 التنفيذ اللجوء للقضاء لإجباره على التنفيذ. 

 ثالثاً: رفع الدعوى أمام محكمة الاستئناف:

أجرراز المشرررع لأطررراف منازعررة العمررل الفرديررة فرري المرسرروم محررل الدراسررة بعررد 

( خمسرين 410111صدور قرار التسروية الوديرة فري المنازعرات التري لا تزيرد قيمتهرا عرن )

نازعات التي سبق الفصل قيها بقرار تسوية ودية ولرم يلترزم أحرد الأطرراف ألف درهم، والم

بتنفيذ القرار، رفع دعوى في موضوع النزاع أمام محكمة الاستئناف المختصة وفق قواعرد 

( خمسة عشر يوم عمل مرن تراريا الإخطرار برالقرار، وتحُرددّ 14الاختصاص وذلك خلال )

ثة أيرام عمرل، علرى أن تفصرل فري تلرك الردعوى ( ثلا3المحكمة جلسة لنظر الدعوى خلال )
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( خمسة عشر يوم عمل من تراريا إقامرة الردعوى، وأكسرب المشررع ذلرك الحكرم 14خلال )

صررفة البيتوترره، ويترتررب علررى ذلررك وقررف تنفيررذ قرررار التسرروية الوديررة الصررادر مررن الرروزارة 

بمجرد إقامة الدعوى
(21)

 تسوية الودية:. ونفصّل فيما يلي في شأن الاعتراض على قرار ال

ونرى أن قرار الوزارة الصادر بشأن التسوية الودية وُصِفَ بأنه النهرائي، ومرن ثرم 

إجازة الطعن فيه بالاستئناف فيه شيء من التعارض، فوصف النهائية الذي يلحرق بالأحكرام 

 القضائية يعني عدم جواز الطعن فيها بطرق الطعن الاعتيادية أي بالاستئناف. 

رى أن ذلررك لررن يررؤدي لحرمرران أطررراف النررزاع مررن درجررة مررن ومررن جانررب آخررر نرر

 درجات التقاضي في كلتا الحالتين، وفق التفصيل الآتي: 

( خمسرين 410111)الحالة الأولى: منازعرات العمرل الفرديرة التري تقَِرل قيمتهرا عرن 

فهي تنظر ويفصل فيها بقرار من الوزارة، ثرم يمُكِرن أن ترُفرع بشرأن موضروعها  ألف درهم

ى أمام محكمة الاستئناف وفق التفصريل السرابق؛ وبالترالي لرم يحُررم الأطرراف فري هرذه دعو

الحالة من حقهم في اللجوء للقضراء، كمرا لرم يترأثر حقهرم فري التقاضري علرى درجترين؛ علرى 

اعتبررار أن أي دعرروى تعُرررض علررى المحرراكم الابتدائيررة مباشرررة وتكررون قيمتهررا لا تتجرراوز 

 يطعن عليها بالاستئناف كأصل عام، وفرق قواعرد الطعرن لا ( خمسين ألف درهم410111)

بالاسررتئناف، وبالتررالي تتسرراوى حقرروق أطررراف النررزاع  فرري هررذه الحالررة فيمررا لررو تررم عرررض 

نزاعهم على المحكمة الابتدائية مباشرة، أو مرّ بوزارة المروارد البشررية والتروطين أولاً ثرم 

اف، ففي كلتا الحالتين تنظرر الردعوى رفعت دعوى في موضوع النزاع أمام محكمة الاستئن

 من قبل محكمة واحدة فق . 

الثانية: منازعات العمل الفردية التي سبق الفصل فيها بقرار تسوية ودية مرن  الحالة

الوزارة ولم يلتزم أحرد أطرراف النرزاع بتنفيرذ القررار، يعنري أن الروزارة فصرلت فري النرزاع 

النرزاع للمررة الثانيرة بسربب عردم الترزام أحرد  بداية وفق اختصاصها القيمي، وعُرض عليهرا

الأطراف بقرارها الصادر في النزاع، ففي هذه الحالة تخرتص الروزارة بنظرر النرزاع للمررة 

 الثانية أيا كانت قيمته، وعبارة أياً كانت قيمته تعني أن النزاع لم يعَدُ بذات القيمة السابقة. 

ئناف وبرالرغم مرن أنره يعتبرر مرن ونرى أيضاً أن الحكرم الصرادر مرن محكمرة الاسرت

ضمن الأحكام النهائية التي تقبل الطعرن فيهرا برالنقض وفرق القواعرد العامرة، إلا أن المشررع 

 جعله باتاً، أي أن غير قابل للطعن عليه بطرق الطعن الاعتيادية وغير الاعتيادية.
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 الفرع الثاني

Second Branch 

 الوديةالمترتبة على تعذر التسوية الآثار 

Implications of the Inability to Settle Amicably 

ألزم المشرع الإمراراتي وزارة المروارد البشررية والتروطين فري حرال تعرذر التسروية 

( 15الودية في منازعة العمل الفردية خلال المهلة الممنوحة له قانوناً لهذا الغرض، وهري )

، كوى بإحالة النزاع إلرى المحكمرة المختصرةأربعة عشر يوماً من تاريا تقديم الطلب أو الش

 تكون الإحالة مصحوبة بمذكرة تتضمن ملخصاً للنزاع وحُجج الطرفين وتوصية الوزارة. و

المشرع أجاز لوزير الموارد البشرية والتوطين فري سربيل تفرادي  إلى أنونشير هنا 

أن تؤدي منازعة العمل الفردية إلى حدوع منازعرة عمرل جماعيرة تضرر بالمصرلحة العامرة 

 إصدار قرار يتضمن فرض إجراءات أو تدابير إدارية على المنشأة.

تاحًرا للروزير والحقيقة أن هذا الرنص لرم يشُرر صرراحةً فيمرا إذا كران هرذا الإجرراء م 

أثناء وجود النرزاع أمرام الروزارة أم بعرد إحالتره للمحكمرة المختصرة فري حرال تعرذر التسروية 

 –الودية، كما لم يرد نص بهذا الشرأن فري اللائحرة التنفيذيرة لقرانون العمرل أو أي قررار آخرر 

 بحسب علمنا المتواضع. –حتى وقت كتابة هذا البحث 

لمرسوم محل الدراسرة تضرمنت فري كرل بنودهرا من ا 45من وجهة نظرنا أن المادة 

قواعد منازعات العمل الفردية، فجاءت إجراءات التسوية الودية ونجاحها في البنود الثلاثرة 

الأولى من المادة سالفة الذكر، في حين جراءت قواعرد إحالرة النرزاع للمحكمرة المختصرة فري 

وبمررا أن  –8إلررى البنررد رقررم  5أي مررن البنررد رقررم   –حررال تعررذر التسرروية فرري البنررود الأخيرررة 

الإجررراء المتعلررق بإصرردار وزيررر المرروارد البشرررية والترروطين بفرررض إجررراءات أو ترردابير 

، فقد يكون في ذلك إشرارة إلرى أنره إجرراء يرتم بعرد إحالرة 6إدارية على المنشأة في البند رقم 

رضا الأطرراف النزاع للمحكمة المختصة، فضلاً عن أن نجاح التسوية الودية يفُترَض معه 

بما جاء في التسوية، وبالتالي مرن المنطقري ألا تتحرول منازعرة العمرل الفرديرة إلرى منازعرة 

 عمل جماعية في هذه الحالة.
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 المبحث الثاني

Second Topic 

 اختصاص المحكمة الابتدائية بالفصل في منازعات العمل الفردية

Jurisdiction of the Court Of First Instance to Adjudicate 

Individual Labor Disputes 

إذا كانت وفيفة القضاء هي فض المنازعات بالقانون، فيأخذ كل ذي حق حقه، 

ويقف الأفراد جميعاً في علاقاتهم عند حدود القانون، فيبدو للوهلة الأولى أنه يمكن الرجوع 

أن ولاية القضاء  إلى القضاء في كل منازعة وفي كل مخالفة للقانون، غير أن الواقع يؤكد

وإن كانت تتجه بطبيعتها إلى هذا العموم، إلا أنها لم تصل بعد إلى تحقيقه 
(22)

، فهنا  

منازعات تخرج من اختصاص الجهات القضائية على الإطلاق؛ لدخولها في نطاق 

اختصاص محكمة أجنبية، أو لعدم جواز نظرها كأعمال السيادة على سبيل المثال، فضلاً 

لفصل في الخصومات مسندة أصلاً إلى الدولة، وهي تملك أن تركز هذه عن أن سلطة ا

السلطة في جهة قضائية واحدة أو أن تنشئ جملة جهات قضائية توزع بينها هذه الولاية 

وتخول لكل جهة قدراً محدداً منها 
(23)

. وبالرغم من ذلك فإن الاختصاص كأصل يبقى 

 .أخرجه المشرع وفي حدود معينةما  للمحاكم ولا يخرج من نطاق اختصاصها إلى

وكررذلك الحررال بالنسرربة لمنازعررات العمررل الفرديررة فررإن الاختصرراص كأصررل يكررون 

للمحكمررة الابتدائيررة، وقررد خرررج المشرررع عررن هررذا الأصررل ومررنح وزارة المرروارد البشرررية 

والتوطين صلاحية الفصل في هذه المنازعات ودياً كمرحلة أولية متى كانت قيمتها لا تزيرد 

( خمسين ألف درهم، ينتقل بعدها النزاع لمحكمة الاستئناف للطعن في ذلك 410111)على 

 القرار.

مرحلرة التسروية الوديرة فري الروزارة مرحلرة أوليرة لفرض بعرض منازعرات  تعُردوقد  

العمل الفردية، تحُال بعدها الدعوى للمحكمة الابتدائية وذلك فري حرال تعرذرّ التسروية الوديرة 

 ( خمسين ألف درهم. 410111منازعات التي تفوق قيمتها )المشار إليها في ال
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 المطلب الأول

First Requirement 

 حالات اختصاص المحكمة الابتدائية بالفصل في منازعات العمل الفردية

Cases of Jurisdiction of the Court Of First Instance to 

Adjudicate Individual Labor Disputes 

نتنرراول حررالات اختصرراص المحكمررة بالفصررل فرري منازعررات العمررل الفرديررة فرري هررذا 

في الفررع  منازعات العمل الفردية الداخلة في اختصاص المحكمة الابتدائيةبالمطلب، ونبدأ 

فري الفررع  ، ثم منازعات العمرل الفرديرة الخارجرة عرن اختصراص المحكمرة الابتدائيرةالأول

  .الثاني

 الفرع الأول

First Branch 

 منازعات العمل الفردية الداخلة في اختصاص المحكمة الابتدائية

Individual Labor Disputes Falling Within the Jurisdiction of the 

Court Of First Instance 
تتكون المحاكم في دولة الإمارات العربية المتحدة مرن محراكم ابتدائيرة التري تخرتص 

المرفوعررة لأول مرررة أمررام القضرراء باعتبارهررا محرراكم الدرجررة كأصررل عررام بنظررر الرردعاوى 

الأولررى، ومحرراكم الاسررتئناف الترري تخررتص كأصررل عررام فرري نظررر الطعررون المرفوعررة علررى 

الأحكرررام الابتدائيرررة باعتبارهرررا محررراكم الدرجرررة الثانيرررة، أمرررا المحررراكم العليرررا فيررردخل ضرررمن 

سررتئناف باعتبارهررا محرراكم اختصاصررها النظررر فرري الطعررون المرفوعررة فرري أحكررام محرراكم الا

 نقض.

والاختصرراص القيمرري هررو أحررد أنررواع الاختصرراص الترري يسررتند إليهررا فرري توزيررع 

فرري تحديررد  الرردعوىالردعاوى علررى الجهررات القضررائية المختلفررة، فيعتمررد المشرررع علررى قيمررة 

 الجهة القضائية المختصة بالفصل فيها.

ى اختصراص المحكمرة وعلى ذات الأساس اعتمد المشرع الإمراراتي فري تحديرد مرد

بنظر الدعاوى العمل الفردية، حيث جعل من قيمرة تلرك المنازعرة أساسراً لتحديرد اختصراص 

الفرديرة التري تزيرد قيمتهرا علرى العمرل  المحكمة الابتدائية، فتختص هذه الأخيررة بمنازعرات

( خمسين ألف درهم410111)
 (25)

. 

تحديد قيمة الدعوى، اوالقواعد عادة ما يضع المشرع قواعد معينة على أساسها يتم 

الترري ترررد فرري شررأن تحديررد قيمررة الرردعوى سررواء مررا يتعلررق منهررا بأسرراس التقرردير أو بمحلرره أو 

بكيفيته، تعد قواعد آمره متعلقة بالنظام العام، ولا يجوز مخالفتها، فهري الأسراس فري توزيرع 

مسرائل تتصرل  الاختصاص، وفي تحديد مردى قابليرة الأحكرام للطعرن فيهرا مرن عدمره، وهرذه

بأسس التنظيم القضائي والقواعد الأساسية فيها
(24)

. 
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ومن الملاحظ أن المشرع في دولة الإمارات العربية المتحدة لم يورد قواعد لتحديرد 

قيمررة المنازعررة الترري علررى أساسررها سررتتولى الرروزارة التسرروية الوديررة أو سررتختص المحكمررة 

مل إلى قواعرد تحديرد قيمرة الردعوى الرواردة بالفصل فيها، كما لم يحل المشرع في قانون الع

في قانون الإجراءات المدنية
 

باعتبارها قواعد عامة
 (26)

، وبالرغم مرن ذلرك فالقواعرد العامرة 

تلرك هري الترري تسرري علرى الرردعاوى المعروضرة علررى القضراء المدنيرة فرري دولرة الإمررارات 

لمنازعات ما لم يرد نرص العربية المتحدة، باعتبارها قواعد عامة تسري على جميع أنواع ا

 خاص في أي قانون آخر. 

تنظر من قبل المحاكم الابتدائية المختصة  للقضاء المحالهدعاوى تلك الومن ثم فإن 

الاسرتئناف  محكمرةأمرام ويجوز الطعن فري حكمهرا وفق قواعد الاختصاص المقررة قانوناً، 

 يجرب أنالاسرتئناف الرذي وفق القواعد القانونية المقررة للاسرتئناف ووفرق نصراب الطعرن ب

( خمسين ألف درهم، وبصيغة أخرى تعتبر الأحكام الصادرة من الدائرة 410111يتجاوز )

درهررم( خمسررين ألررف 410111الابتدائيررة انتهائيررة إذا كانررت قيمررة الرردعوى لا تجرراوز )
 (24)

 .

علقة ويمكن الطعن في حكم محكمة الاستئناف أمام محكمة النقض وفق القواعد القانونية المت

بهذا النروع مرن الطعرون، ونصراب هرذا النروع مرن الطعرون جعلره المشررع الإمراراتي يفروق 

( خمسررمائة ألررف درهررم4110111)
 (28)

. وبهررذا يحُفررظ حررق الأطررراف فرري دعرراوى العمررل 

 الفردية في التقاضي على درجتين.

 الفرع الثاني

Second Branch 

 الابتدائيةمنازعات العمل الفردية الخارجة عن اختصاص المحكمة 

Individual Labor Disputes outside the Jurisdiction of the Court 

Of First Instance 

لم ينص المشرع الإمراراتي علرى مرا يخررج مرن اختصراص المحكمرة الابتدائيرة مرن 

مررن المرسرروم محررل  45منازعررات العمررل الفرديررة صررراحةً، ولكررن نسررتدل عليهررا مررن المررادة 

ن لائحته التنفيذية، فتخرج عن اختصاص المحاكم الابتدائية منازعات م 2الدراسة، والمادة 

( خمسين ألرف درهرم، فالتسروية 410111العمل الفردية التي لا تتجاوز قيمة المطالبة فيها )

تأخرذ دور المحكمرة الابتدائيرة فري النرزاع، برالرغم مرن أنره لا وزارة الودية التي تقروم بهرا الر

ذلرك النرزاع مسراوياً لفصرل المحكمرة الابتدائيرة، ففري نظرر  يمكن اعتبرار فصرل الروزارة فري

الرردعاوى أمررام المحرراكم قواعررد ومبررادئ يلتررزم القضرراء باحترامهررا ومنهررا حررق الأطررراف فرري 

الرردفاع، وحقهررم فرري المواجهررة، وغيرهررا مررن الحقرروق الترري لررم يلُررزم بهررا المشرررع الموفررف 

مررن قبررل جهررة قضررائية خاضررعة  المخررتص فرري الرروزارة. كمررا أن النررزاع أمررام المحرراكم ينظررر

لرقابررة قضررائية، فرري حررين فصررل الموفررف المخررتص فرري الرروزارة لا يعتبررر جهررة قضررائية، 

وعمله هذا غير خاضع للرقابة، فضلاً عن أن مرا يصردره القضراء فري الفصرل فري الردعوى 
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قضررائية، بينمررا قرررارات موفررف الرروزارة لا تعتبررر  –أو قرررارات أو أوامررر  –هرري أحكامرراً 

 إن أسبغها المشرع بصفة السند التنفيذي. كذلك، و

كمرا يخررج مرن اختصراص المحكمرة الابتدائيررة منازعرات العمرل الفرديرة التري سرربق 

إصدار قررار تسروية وديرة فيهرا، ولكرن لرم يلترزم أحرد الأطرراف بمرا جراء فري قررار التسروية 

 الوزارة.المشار إليه، وعاد الطرف المتضرر من عدم التنفيذ لعرض النزاع على 

لهرا، هرل ستباشرر عرودة النرزاع ونتساءل هنا عن الدور الذي ستقوم به الوزارة عند 

 تسوية ودية ثانية في ذلك النزاع؟ إجراءات 

نرى من جانبنا أن الوزارة ستعود لإصدار قرار متعلق بتنفيذ قرار التسوية السابق، 

 –بررر مرنح قررار التسروية الوديرة ولن يكون ذلك القرار بمثابة تسوية ودية ثانية، وهذا مرا يُ 

قرروة السررند التنفيررذي -القرررار الأول 
 (28)

، ولكررن يبقررى التسرراول مطروحرراً حررول سرربب عررودة 

النزاع للوزارة بينما كان للطرف المُتضرّر من عدم الالترزام بقررار التسروية الوديرة اللجروء 

القرار الثراني الصرادر للقضاء مباشرة لتنفيذ ما جاء في التسوية المشار إليه؟ وهل سيكتسب 

 من الوزارة قوة السند التنفيذي؟ 

أن الوزارة تتولى الفصل  2/  45نجيب على ذلك فنقول إن المشرع ذكر في المادة 

( 410111فرري منازعررات العمررل الفرديررة بقرررار نهررائي إذا كانررت قيمررة الرردعوى لا تجرراوز )

مرن طرفيهرا بقررار التسروية خمسين ألف درهرم، وإذا كانرت المنازعرة بشرأن عردم الترزام أي 

الودية السابق الصادر في موضوعها من قبل الوزارة وبصرف النظرر عرن قيمرة المطالبرة، 

وهذا يعني أن القرار الصادر من الوزارة بشأن منازعة تدخل في اختصاصها القيمي يعتبر 

ية الوديررة قررراراً نهائيرراً، والقرررار الصررادر فرري منازعررة لررم يلَترَرزم أحررد أطرافهررا بقرررار التسررو

السررابق نهائيرراً أيضرراً، وبصرررف النظررر عررن قيمررة النررزاع الثرراني المتعلررق بعرردم تنفيررذ قرررار 

 التسوية. 

ففيها ذكر المشرع أن قرار الوزارة الصادر بالفصل  45أما الفقرة الثالثة من المادة 

السرند ( من هذه المرادة فري قروة 2في المنازعة وفقاً لصلاحياتها المنصوص عليها في البند )

 التنفيذي، ويمهر بالصيغة التنفيذية وفقاً للإجراءات المعتادة. 

وهذا يعني أن كلا القرارين الصادرين من الوزارة في شأن منازعرة العمرل الفرديرة 

في مضمونه مخالفاً يكتسبان صفة السند التنفيذي، ومما لا شك فيه أن القرار الثاني لن يأتي 

مع ما جاء في القرار الأول؛ على اعتبار أن القرار الأول تم برضا الطرفين وأنهرى النرزاع 

ودياً، والقرار الثراني يفُترَرض أن يتضرمن مرا يفيرد إلرزام أحرد الأطرراف بتنفيرذ القررار الأول 

ومرن  الذي لم يلتزم بتنفيذه، بمعنى أنره لرن يتعرارض مرع القررار الأول برل سريأتي مؤيرداً لره،

الممكن أن يتضمن بعرض الإجرراءات أو الجرزاءات الإداريرة المقرررة قانونراً فري حرال كران 

 صاحب العمل هو الذي لم يلتزم بذلك القرار.
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وندعو المشرع الإماراتي إلى الاكتفاء بتدخل الوزارة بعرض التسروية الوديرة علرى 

ويبقررى اللجرروء لقاضرري الأطررراف وفرري حررال قبولهررا واكتسرراب قرارهررا قرروة السررند التنفيررذي، 

التنفيررذ؛ لتنفيررذ مررا جرراء فرري قرررار التسرروية الوديررة هررو الخيررار المترراح للطرررف المتضرررر مررن 

إخلال الطرف الآخر من عدم تنفيذ ذلك القرار باعتباره سنداً تنفيذيا؛ً حتى لا يفقد ذلك السند 

هرد والمرال، قيمته القانونيرة، وسريكون لره أثرر فري اختصرار الإجرراءات وتروفير الوقرت والج

( خمسررة عشررر عامرراً، 14خاصررة وأن المشرررع مررنح حامررل السررند التنفيررذ مرردة تصررل إلررى )

يستطيع خلالها تنفيذه
 (31)

. 

نشير هنا بشرأن السرندات التنفيذيرة إلرى أنره وإن كانرت السرندات التنفيذيرة محرددة فري 

قانون الإجراءات المدنية
(31)

محرررات موثقرة، . فهنا  أوراق ليسرت أحكامراً ولا أوامرر ولا 

ولكن المشرع منحها صفة السندات التنفيذيرة فهري تنُفرذ جبرراً بغيرر حاجرة إلرى الالتجراء إلرى 

القضاء واستصدار حكم بالحق المدعى به الثابت في تلك الأوراق، ويشرترط بطبيعرة الحرال 

ي أن ينص المشرع صراحة على اعتبار الورقة قابلة للتنفيذ حتى يمكن إجراء التنفيذ الجبرر

بمقتضاها
 (32)

. بصيغة أخرى لا يمكن التنفيذ ورقة منها إلا إذا نص المشرع صرراحة علرى 

اعتبارها تنفيذية وإلا كان التنفيرذ براطلاً 
 (33)

، وتردخل قررارات التسروية الوديرة الصرادرة مرن 

 وزارة الموارد البشرية والتوطين ضمن هذه الأوراق. 
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 المطلب الثاني

Second Requirement 

 اختصاص المحكمة الابتدائية بالفصل في منازعات العمل الفرديةشروط 

Conditions of Jurisdiction of the Court Of First Instance to 

Adjudicate Individual Labor Disputes 

اختصاص المحكمة الابتدائية بالفصل في منازعات العمل الفردية له شروط حرددّها 

 روع هذا المطلب.المشرع نتناول تفاصيلها في ف

 الفرع الأول

First Branch 

 عرض النزاع على وزارة الموارد البشرية والتوطين

Submitting the Dispute to the Ministry Of Human Resources 

and Emiratisation 

الفردية يقُدمّ بشأنها طلب للوزارة لتقوم بدورها في تسوية ودية  لمنازعات العمكل 

، لاعتبررارات قردرّها المشررع، منهرا: حرصرره علرى حرل المنازعررات لتفرادي وصروله للقضراء

بطرق ودية حفافاً على العلاقرات الإنسرانية بشركل عرام، والحفراف علرى علاقرات العمرل فري 

طاع علاقة العمل من خلال الحلول الودية حالة من القبول والرضا بشكل خاص. وتفادي انق

لمنازعاتهم لما للعمل مرن أهميرة كبيررة بالنسربة للعامرل علرى وجره الخصروص ورب العمرل 

والاقتصررراد بشررركل عرررام، والتخفيرررف علرررى مرفرررق القضررراء مرررن خرررلال تفرررادي وصرررول كرررل 

يررة بررين المنازعررات لهررذه المرحلررة، والاكتفرراء بمررا عجررز عنرره المكلفررون قانونرراً بررالحلول الود

 الأطراف قبل إحالة الدعاوى للقضاء بما في ذلك دعاوى العمل الفردية.

وعليه منازعات العمل الفرديرة لا تصرل لمرحلرة عرضرها علرى المحكمرة الابتدائيرة 

المختصة قبل مرورها بمرحلة محاولة فض النزاع بالتسوية الودية عن طريق الوزارة، بل 

ت مررن قبررل المحكمررة علررى تقررديم مررا يفيررد المرررور قبررول نظررر هررذه المنازعرراوعلرّرق المشرررع 

عرردم ، واسررتقرت الأحكررام القضررائية علررى أن بمرحلررة التسرروية الوديررة بررين أطررراف النررزاع

قبل إحالة النزاع إلى المحكمرة يجعرل الردعوى  الوزارةاحترام إجراءات التسوية الودية أمام 

غير مقبولة
 (35)

.  
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 الفرع الثاني

Second Branch 

 التسوية الوديةتعذر 

Inability to Settle Amicably 

التسروية الوديررة الترري تررتم عرن طريررق الرروزارة فرري منازعرات العمررل الفرديررة مرحلررة 

وضرورية في هرذا النروع مرن المنازعرات؛ فهري مرحلرة يرتم مرن خلالهرا محاولرة حرل  مهمّة

د أو الوقرت أو ، سرواء كانرت هرذه الخسرائر فري العلاقرات أم الجهرةالنزاع بأقرل خسرائر ممكنر

المررال وغيررر ذلررك، ولعررل دور هررذه التسرروية يررزداد بعررد فرررض المشرررع الإمرراراتي رسرروماً 

قضائية على الدعاوى العمالية المرفوعة من قبل العمال أو ورثتهم مترى زادت قيمتهرا علرى 

( مئرة ألررف درهررم1110111)
 (34)

بعررد أن كانرت دون رسرروم قضررائية، فسرريحاول الأطررراف  

الوصررول لحررل نررزاعهم عررن طريررق التسرروية الوديررة تفاديرراً للوصررول للقضرراء ودفررع الرسرروم 

 القضائية التي قد تكون عالية بالنسبة للبعض.

واشترط المشرع الإماراتي لهرذا الاختصراص أن تتعرذر التسروية الوديرة، فرلا تنظرر 

ة محاولة التسوية الودية التي تقوم بها الوزارة، ويترتب على تدخلها إلا بعد مرورها بمرحل

 ذلك تعذر تلك التسوية. 

ونظررراً لطبيعررة التسررويات الوديررة عررن طريررق الوسرراطة أو التفرراوض أو الصررلح أو 

التوفيق أو غيرها من الوسائل ذات الطابع الودي التي يتم بها تفادي تفاقم النرزاع، ومحاولرة 

ضرري الأطررراف، فررإن نتائجهررا غيررر مضررمونه؛ بمعنررى أن الوصررول لحررل الوصررول لحررل ير

يرضي الأطراف غير مؤكد، فمن الوارد أن يرفض أحد الأطراف أو كلاهما الحل المقترح 

لفض النزاع بالكامل، أو يقبل أحدهم بحل ويقبل الطرف الأخرر بحرل أخرر، بمعنرى أنهمرا لا 

 دية بالفشل. يتفقان على حل واحد وتبوء محاولة التسوية الو

للموفف المختص القائم بمحاولة تقريب  اوقد يكون سبب فشل التسوية الودية راجعً 

وجهررات النظررر بررين الأطررراف للوصررول لحررل يرضرريهما، كررأن يفتقررر للمهررارات اللازمررة 

 للتسوية. 

وأيضرراً قررد يكررون فشررل التسرروية الوديررة نرراتج عررن صررعوبة التواصررل بررين الموفررف 

أو بين أطراف النزاع أنفسهم لاختلاف اللغات، فدولة الإمرارات  المختص وأطراف النزاع،

العربية المتحدة تضم العديد من الجنسيات المتحدثين بلغات مختلفة، والوصرول للغرة واحردة 

 مشتركة لا يكون أمراً سهلاً في كثير من الأحيان، بالرغم من الاستعانة بالمترجمين.

ر التسوية الودية التي تكرون سربباً فري إحالرة ولم يحددّ المشرع الإماراتي أسباب تعذ

الدعوى للمحكمة المختصة، ونظراً لعمومية الرنص فتعرذر التسروية الوديرة لأي سربب كران، 

 سواء من ضمن الأسباب التي ذكرناها أم غيرها؛ يؤدي لإحالة النزاع للمحكمة المختصة.
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التسروية الوديرة  ومن وجهة نظرنا أنه لابد من تكاتف الجهرود لتقلريص أسرباب تعرذر

التي تقوم بها الوزارة، خاصة تلك التي يمكن التحكم بها، لتحقق هذه الخطوة الأهرداف التري 

قصدها المشرع من إقرارها، مثل: أن يتم العمل على إكساب الموفرف المخرتص المهرارات 

كانرت  اللازمة للقيام بالتسوية الودية، والاسرتعانة بوسرائل التقنيرة الحديثرة فري الترجمرة مترى

تحقق النتائج المرجوة منها بترجمة صحيحة ودقيقة
(36)

، وغيرها من أسرباب تعرذر التسروية 

 الودية التي يمكن تفاديها.

 الفرع الثالث

Third Branch 

 إحالة النزاع للمحكمة الابتدائية

Referral of the dispute to the Court of First Instance 

تقوم بها الوزارة برين أطرراف النرزاع فري منازعرات إذا تعذرت التسوية الودية التي 

العمرل الفرديررة، وجررب عليهررا إحالررة الرردعوى للمحكمررة المختصررة وفررق قواعررد الاختصرراص، 

وبالتالي ما ينتقرل مرن تلرك المنازعرات لمرحلرة القضراء، يسرتلزم إحالرة النرزاع مرن الروزارة 

ع وحجررج الطرررفين للمحكمررة المختصررة، ويصرراحب الإحالررة مررذكرة تتضررمن ملخصرراً للنررزا

وتوصية الوزارة
 (34)

. 

وهو ما أكدته اللائحة التنفيذية لقانون العمل وفيها تم تحديد المدة الزمنيرة الممنوحرة 

( أربعرة عشرر يومراً للتسروية الوديرة تبردأ مرن تراريا 15للوزارة، حيرث تمرنح الروزارة مردة )

وية المشرار إليهرا بإحالرة تقديم الطلب، وتلتزم الوزارة خرلال هرذه المردة فري حرال تعرذر التسر

النزاع للمحكمة المختصة
 (38)

. 

شرأن، فمراذا لرو تمرت إحالرة منازعرات العمرل اللدينا بعض التساولات في هرذا  وتثار

الفرديررة للمحكمررة المختصررة دون أن تكررون مصررحوبة بالمررذكرة المشررار إليهررا؟ وهررل الحجررج 

التوصررية الصررادرة مررن  الررواردة فرري قرررار الإحالررة ملزمررة لدطررراف أمررام المحكمررة؟ وهررل

 لقاضي الموضوع في المحكمة المختصة؟ ةالوزارة ملزم

نرى من وجهة نظرنا أن المشرع عندما نص على إحالة النزاع للمحكمة المختصرة 

فرري حررال تعررذر التسرروية الوديررة الترري تقرروم بهررا الرروزارة، لررم يجعررل التررزام الرروزارة بالمررذكرة 

ها لا خيار لها فيه، مترى تعرذرت التسروية الوديرة وجرب اختيارياً لها، فهو التزام إجباري علي

عليها عند إحالة النزاع للمحكمة أن تكون الإحالة مصحوبة بتلك المذكرة؛ وبالتالي يفترض 

ألا تقبل المحكمة المختصة النزاع العمالي الفردي المحال لها مرن قبرل الروزارة فري حرال لرم 

 المذكرة المشار إليها. -الإحالة  –تصاحبها 

كما نرى أن الحجج التي أبداها أطراف النزاع أمام الموفف المخرتص فري الروزارة 

إلرى غير مقيده لدطراف، فلهم التمسك بها كما هي أو إضافة حجج أخرى إليها أو الاسرتناد 

غيرها، فما تم أمام الوزارة لا يقارن بما يتم أمام القضاء، فإن كان المشرع الإماراتي مثلاً: 
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ألزم الخصوم في الدعوى المرفوعة أمام المحكمة بإبداء دفوعهم غير المتعلقة بالنظام العام 

أمام مكترب إدارة الردعوى وإلا سرق  حرق الخصروم فري التمسرك بهرا 
(38)

، وقررّر عردم قبرول 

الطلبررات الجديرردة أمررام محكمررة الاسررتئناف
 (51)

، فررإن هررذه القواعررد لا تسررري علررى مررا أبررداه 

ف الروزارة، فمرن جانرب الروزارة ليسرت جهرة قضرائية ولا يحرل إجرراء الأطراف أمام موفر

التسوية الودية محل التقاضي أمام المحكمة الابتدائية. ومن جانب أخر تبقى حقروق أطرراف 

الخصومة القضائية كما هي مقررة قانوناً أمام القضاء ولا تأثير لما يتم مرن إجرراءات وديرة 

ق الخصرروم أمررام القضرراء فرري حررال فشررل تلررك لتفررادي وصررول النررزاع للقضرراء علررى حقررو

الإجراءات، فضلاً عن أن ما يبديه الخصوم أمام المحكمة المختصة مرن طلبرات إضرافية أو 

متقابلة لم يسبق عرضرها علرى الموفرف المخرتص فري الروزارة لا يرؤدي إلرى إعرادة النرزاع 

لنرزاع عليهرا للوزارة مرة أخررى طالمرا تحققرت الغايرة مرن اتبراع نرص هرذه المرادة بعررض ا

ابتداءً إلا أنها أخفقت في تسويته وأحالته إلى المحكمرة المختصرة قبرل تشرعبه واتسراع نطاقره 

باعتبررار أن محاولتهررا فررض النررزاع بعررد تشررعبه لا شررك محكرروم عليرره بالفشررل مررن برراب أولررى 

وبذلك تنتفي الحكمرة مرن معراودة عررض النرزاع الجديرد أمرام الروزارة مررة أخررى، والقرول 

ك فيه تقطيع لأوصال الدعوى العماليرة وتعويرق لسررعة الفصرل فيهرا وخرروج علرى بغير ذل

مبدأ حرية التقاضي
(51)

. 

ونرى أيضاً أن التوصية التي ألزم المشرع بها الوزارة في المذكرة ما هي إلا إبداء 

رأي من الوزارة حول منازعة العمل الفردية محل الإحالة، لا تأثير لها على ما سريتخذ مرن 

 ات من قبل المحكمة المختصة، ولا تأثير لها على ما سيحكم به قاضي الموضوع. إجراء

وبردون تلرك الإحالرة لمنازعرات العمرل الفرديرة ودون الالترزام  ونخلص مما تقدم إنه

بالإجراءات المنصوص عليها قانوناً بشأن هذا النوع من الدعاوى، ليس للمحكمة المختصة 

قبول الدعوى
 (52)

. 
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 الثالثالمطلب 

Third Requirement 

 الآثار المترتبة على اختصاص المحكمة الابتدائية بالفصل في منازعات العمل الفردية

Implications of the Jurisdiction of the Court Of First Instance to 

Adjudicate Individual Labor Disputes 

ا المشررع الإمراراتي، لاختصاص المحكمة بالفصل فري تلرك المنازعرات آثرار حردده

 على النحو الآتي: نناقش في فرعي هذا المطلب تلك الآثار

 الفرع الأول

First Branch 

 حقوق والتزامات العامل المحالة دعواه للمحكمة الابتدائية

Rights and Obligations of the Worker Whose Claim Is Referred 

To the Court Of First Instance 

يترتب على اختصاص المحكمة بالفصل في منازعرات العمرال الفرديرة حرق العامرل 

المحالة منازعته للمحكمة في الأجر، كما تترتب عليه بعرض الالتزامرات نفصرل بشرأن ذلرك 

 :يأتيالحق وتلك الالتزامات فيما 

 أولاً: حق العامل المحالة دعواه للمحكمة في الأجر: 

المرسوم بقانون أنه يجوز للوزارة وأثناء سريان نرزاع من  45ورد في نص المادة 

العمل الفردي بين أطراف العلاقة بإلزام صاحب العمل بالاستمرار برأداء أجرر العامرل لمردة 

حررددّها المشرررع فرري شررهرين كحررد أقصررى وذلررك متررى تسرربب النررزاع بوقررف صرررف أجررر 

العامل
(53)

. 

عرة العمرل الفرديرة فيمرا إذا ونتساءل في شأن حق العامل في الأجر خلال سرير مناز

كان الأمر يصدر من تلقاء نفس الوزارة أم أنه بناء على طلب؟ وما هو الهردف الرذي قصرده 

 المشرع من عبارة أثناء سير منازعة العمل الفردية؟ 

من المرسوم بقانون لم يبينّ فيما إذا  45نجيب على ذلك بأن النص الوارد في المادة 

يكون بناء على طلب أم لا، ولم يبينّ فيما إذا كان يسرري فري كرل كان حق العامل في الأجر 

مراحل المنازعة أم في مرحلة معينّة، ولكن جاءت اللائحة التنفيذية لذلك المرسروم لتوضرح 

نسرتدل علرى شرروط حصرول العامرل علرى أجرره  ومنهرا 5/  31ذلك بشكل جلري فري المرادة 

 خلال منازعة العمل الفردية وهي:

 جر من العامل لوزارة الموارد البشرية والتوطين.تقديم طلب الأ .1

 يقدمّ الطلب أثناء مرحلة التنازع أمام القضاء.  .2

 تسبب النزاع بوقف صرف أجر العامل.  .3

 استمرار العامل في عمله لدى صاحب العمل المطلوب منه أداء الأجر. .5
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ريان المدة القصوى المسموح بها إلزام صاحب العمل بأداء أجر العامل أثناء س  .4

 النزاع هي شهرين فق  غير قابلة للتمديد. 

 .ةالمدة الدنيا للمطالبة بالأجر غير محددّ .6

للرروزارة إلررزام صرراحب العمررل بررأداء أجررر العامررل، ولهررا إحالررة النررزاع المتعلررق  .4

 بالمطالبة بهذا الأجر للقضاء. 

وإن كانت كل الشروط المذكورة واضحة فإن شرط تسبب النزاع في وقرف صررف 

عامل ليس كذلك؛ حيث أن وقف صرف أجر العامرل جراء فري حرالات ووفرق ضرواب  أجر ال

 معينة قانوناً، فلا يستطيع صاحب العمل وقف صرف أجر العامل متى شاء ولأي سبب. 

حيث جاء في مرسوم تنظريم علاقرات العمرل نرص أجراز فيره المشررع وقرف صررف 

وع بعررد انتهرراء إجازترره أجرر العامررل فرري حررال عرردم عودترره مباشررة للعمررل ودون سرربب مشررر

فيوقف الأجر لمدة غيابه التالية على انتهاء الإجازة
 (55)

خرر أكّرد المشررع علرى آ، وفي نرص 

عرن  اعدم استحقاق العامل لأجر خلال فترة الإجازة المرضية متى كران ذلرك المررض ناشرئً 

سوء سلو  العامرل فري حرالات معينرة حرددّها المشررع فري اللائحرة التنفيذيرة لرذلك المرسروم 

بقانون
 (54)

 . 

الحالتين المذكورتين لا تتوافقان كشرط لحصول العامل على أجره  تان كلإوالحقيقة 

خلال سريان منازعة العمرل الفرديرة أمرام المحكمرة؛ لأنهمرا يتعارضران مرع شررط اسرتمرار 

 في عمله أثناء سريان النزاع المشار إليه. العامل 

 –أخرى فري تشرريعات تنظريم علاقرات العمرل المختلفرة الصرادرة  اولم نجد نصوصً 

تجيرز لصراحب العمرل وقرف أجرر العامرل برالرغم مرن اسرتمرار  -إلى وقت كتابة هذا البحث 

ر أثنراء سرير العامل في أداء العمل حتى تكون سبباً في طلب إلزام صاحب العمل بأداء الأجر

 منازعة العمل الفردية أمام المحكمة. 

لتقديم طلب بإلزام صراحب العمرل  امنطقي   اسببً  عدومن وجهة نظرنا أن هذا الشرط يُ 

بأداء أجر العامل خلال فترة منازعة العمل الفرديرة أمرام المحكمرة، فلرن يكرون لره محرل فري 

عرن تفرادي حرالات وقرف أجرر  حال أداء صاحب العمل أجر العامرل مرن تلقراء نفسره، فضرلاً 

العامل من قبل صاحب العمل من تلقاء نفسه لمجرد وجرود ذلرك النروع مرن المنازعرات دون 

 سند قانوني يمنحه ذلك الحق. 

 ثانياً: التزامات العامل المحالة دعواه للمحكمة: 

وفقاً للائحة مرسوم تنظريم علاقرات العمرل التنفيذيرة والقررارات الصرادر تنفيرذاً لهرا، 

يلتزم العامل متى تمت إحالة شكواه للقضاء بتسرجيل دعرواه لردى المحكمرة المختصرة خرلال 

( أربعة عشر يوماً من تاريا اعتماد الإحالة للقضاء، وعليه تعديل وضرعه 15مدة أقصاها )
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في الدولرة وذلرك علرى وجره السررعة، وللروزير فري هرذا الحالرة صرلاحية إصردار القررارات 

العامل والمنشاة بعد إحالة الشكوى للقضاءاللازمة التي تنظم وضع 
 (56)

 . 

ويلتزم العامل المحالة شكواه للمحكمة المختصة خلال سير المنازعة بالامتناع عرن 

خر دون الحصول على تصريح بذلك من قبل الوزارةآالعمل لدى صاحب عمل 
 (54)

 . 

الحالرة يرتم أما لو أدت إحالة النزاع للمحكمة إلى توقف العامرل عرن العمرل ففري هرذه 

( ستة أشهر من تاريا الإحالة6إلغاء تصريح عمله ولكن بعد مرور مدة )
 (58)

 . 

وعلى العامل تقديم طلب إلغاء تصريح العمل الأصلي في حال انتهراء علاقرة العمرل 

( أربعة عشرر يومراً مرن صردور الحكرم النهرائي فري الردعوى 15بين الطرفين، وذلك خلال )

العمالية
 (58)

 . 

 نيالفرع الثا

Second Branch 

 فصل المحكمة الابتدائية في الدعوى العمالية الفردية

The Court Of First Instance Adjudicates the Individual Labor 

Lawsuit 

ألزم المشرع المحكمة المختصرة المحرال لهرا النرزاع أن تحُرددّ جلسرة لنظرر الردعوى 

النررزاع بررذلك،  يطرفرر مالطلررب، وإعررلا( ثلاثررة أيررام عمررل مررن ترراريا اسررتلام 3خررلال مرردة )

وسرعة الفصل في الدعوى
 (41)

 . 

نتساءل هنا هل إحالة الدعوى العمالية للمحكمة المختصة تتم تلقائياً من قبل الوزارة 

 بعد تعذر التسوية الودية؟ وهل يتم قيدها في المحكمة تلقائياً بعد الإحالة؟

الرروزارة إلررى المحكمررة المختصررة بررأن نجيررب بشررأن تلقائيررة إحالررة النررزاع مررن قبررل 

الوزارة ملزمرة بإحالرة النرزاع للمحكمرة المختصرة فري جميرع حرالات تعرذر التسروية الوديرة، 

 وهو التزام إجباري لا خيار لها فيه.

أما مسألة تلقائية قيد الدعوى أمام المحكمة المختصة بعد الإحالة التي تمت مرن قبرل 

شرع في مرسوم تنظيم علاقات العمل أن على المحكمة الوزارة فهي غير واضحة فذكََر الم

خررلال ثلاثررة أيررام مررن اسررتلام الطلررب تحديررد جلسررة لنظررر الرردعوى
 (41)

، وجرراء فرري اللائحررة 

إحالرة شركواه للقضراء تسرجيل دعرواه... تالتنفيذية لذلك المرسوم أن على كل عامل تم
 (42)

 ،

المنازعرات والشركاوى العماليرة في حين جاء في القرار الوزاري المتعلق بتنظريم إجرراءات 

أن على كل عامرل تمرت إحالرة شركواه العماليرة للقضراء الالترزام بقيرد الشركوى العماليرة لردى 

( أربعة عشر يوماً كحد اقصى من تاريا اعتماد الإحالة15المحكمة المختصة خلال )
(43)

 . 

ر إليره هرو ومن وجهة نظرنا أن ما جاء في اللائحة التنفيذية والقرار الوزاري المشا

ما يتم العمل بموجبه؛ لأن الحق في الدعوى حق اختياري فلا يجبر الشخص على استعماله 

خررر مررن خررلال التسرروية دون رضرراه، ولجوئرره للرروزارة لفررض النررزاع بينرره وبررين الطرررف الآ



 0202 –الأول / العدد  93/ المجلد مجلة العلوم القانونية

313 

منه براللجوء للقضراء اضمني   االودية، لا يمكن اعتباره رض
 (45)

. ولأن تعرذر التسروية الوديرة 

زارة لا يعنرري إجبررار الأطررراف علررى اللجرروء للقضرراء خاصررةً بعررد فرررض رسرروماً أمررام الررو

( مائرة ألرف 1110111قضائية على الدعاوى العمالية التي تفوق قيمة المطالبرة فيهرا علرى )

 درهم، وقد لا يملك العامل مبلغ الرسوم القضائية تلك.

المشرع بميعاد أو حد فصل المحكمة المختصة في الدعوى العمالية الفردية لم يقيده 

أقصررى فررذكر فقرر  أنرره يجررب أن تفصررل فرري النررزاع علررى وجرره السرررعة. اولا يعنرري ذلررك أن 

دعروى موضروعية، وجرلّ مرا فري الأمرر أنره يجرب علرى  ىالدعوى العمالية مستعجلة بل تبقر

المحكمة المختصة أن تفصل فيها بسرعةا
(44)

 . 

الابتدائيرة المختصرة وقرف تنفيرذ  ومن آثار إحالة منازعة العمل الفردية إلى المحكمة

قرار التسوية الودية الصادر من الوزارة بمجرد إقامة الدعوى
 (46)

. 

كمررا أن صرردور حكررم نهررائي فرري الرردعوى العماليررة متررى انتهررت علاقررة العمررل بررين 

( 15لتزام العامل بتقديم طلب إلغاء تصريح العمرل الأصرلي وذلرك خرلال )الطرفين يؤدي لا

دور الحكمأربعة عشر يوم من ص
 (44)

 . 
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 الخاتمة

Conclusion 

توصررلنا بعررد دراسررة موضرروع فررض منازعررات العمررل الفرديررة وفررق مررا ورد فرري 

والقررررارات المرتبطرررة بالموضررروع إلرررى  2123لسرررنة  21المرسررروم بقرررانون اتحرررادي رقرررم 

 التوصيات والنتائج الآتية: 

 Results النتائجأولاً  

حددّ المشرع الإماراتي حالات اختصراص وزارة المروارد البشررية والتروطين بالفصرل  .1

في منازعرات العمرل الفرديرة، وقرارهرا هرذا يعتبرر حرلاً وديراً، وفري غيرر تلرك الحرالات 

 حلاً قضائياً.  يعُديكون الاختصاص للمحكمة الابتدائية وما يصدر عن تلك المحكمة 

لتروطين بعررض التسروية الوديرة فري جميرع منازعرات تتدخل وزارة الموارد البشرية وا .2

العمل الفردية، ويتم تحديد قرارها الجائز الطعرن فيره بالاسرتئناف مرن عدمره بنراءً علرى 

قيمة النزاع، ونتيجة التسوية الودية. كما تختص بنظر بعرض منازعرات العمرل الفرديرة 

زام أحرد الأطرراف لمرتين، وهي حالة صدور قرار تسوية ودية من الوزارة، وعدم التر

 بالقرار. 

 33كل حقوق أصحاب العمل الواردة في قانون العمل الصرادر بموجرب المرسروم رقرم  .3

وتعديلاترره ولائحترره التنفيذيررة، والقرررارات الصررادرة تنفيررذاً لهمررا، وحقرروق  2121لسررنة 

العمال التي تحقق منفعة للعامل أياً كان مصردرها سرواء تلرك الرواردة فري قرانون العمرل 

ار إليره، أم فري أي تشرريع أخرر أو عقررد العمرل وأي اتفراق أو نظرام أو قررار تكررون المشر

 محلاً لطلب التسوية الودية المقدمّ للوزارة.

تختص المحكمة الابتدائية في جميع الأحوال بالفصل في الدعاوى العمالية الفردية متى  .5

اص تعررذر تعررذرت التسرروية الوديررة الترري تقرروم بهررا الرروزارة، ويشررترط لهررذا الاختصرر

 الوصول للتسوية من الوزارة وإحالة النزاع للمحكمة الابتدائية.

 Recommendations التوصياتثانياً  

المشرع الإماراتي بضرورة فرض رقابة قضرائية علرى مرا يصردر مرن قررارات بنهيب  .1

مررن وزارة المرروارد البشرررية والترروطين بشررأن التسررويات الوديررة فرري منازعررات العمررل 

مع إسباغ صفة السند التنفيذي لتلك القرارات أسوة بما يصدره الموجره الفردية، خاصة 

 الأسري بشأن منازعات مسائل الأحوال الشخصية.

نوصرري المشرررع الإمرراراتي بضرررورة إضررافة نررص فرري قررانون تنظرريم علاقررات العمررل  .2

يتضمن الإحالة للقواعد العامة الواردة في هذا الشأن في قانون الإجراءات المدنية فيمرا 

 لم يرد بشأنه نص.

تحديد فيما إذا كان قرار وزيرر المروارد البشررية التروطين إلى المشرع الإماراتي  ندعو .3

المتعلقررة بفرررض إجررراءات أو ترردابير إداريررة علررى المنشررأة لتفررادي تحررول نررزاع العمررل 
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الفردي لنزاع عمل جماعي يضر بالمصلحة العامة متاح للوزير أثناء نظر النرزاع مرن 

 أم بعد إحالة النزاع للقضاء، أم في الحالتين معاً. قبل الوزارة

مرررن قرررانون العمرررل بإلغررراء  2/  45نوصررري المشررررع الإمررراراتي بتعرررديل نرررص المرررادة  .5

اختصاص وزارة الموارد البشرية والتوطين بالفصل في المنازعات بعد صردور قررار 

قض مررع تسروية وديررة سرابق وعرردم التررزام أحرد الأطررراف بررالقرار؛ لمرا فرري ذلررك مرن تنررا

الفقرة الثالثة من ذات المادة التري أكسرب فيهرا المشررع قررار التسروية الوديرة قروة السرند 

التنفيذ، والاكتفاء بتدخل الوزارة بعرض التسوية الودية واكتساب هذا القرار لقوة السند 

 التنفيذي.

نوصي المشرع الإماراتي بضرورة النص في قانون تنظيم علاقات العمل على ما يفيد  .4

ترررام حقرروق الأطررراف عنررد الفصررل فرري النررزاع مررن قبررل وزارة المرروارد البشرررية اح

 والتوطين كما هو الحال بالنسبة للفصل فيه من قبل القضاء.
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 الهوامش

Endnotes 
 

1
لسنة  1الوجيز في شرح قانون العمل الإماراتي وفقاً لقانون العمل رقم . مريم أحمد الصندل، 

ص ، 2121، الإمارات، دار النهضة العلمية، وتعديامته والقرارات الوزارية المتعلقة به 3312

14.
 

2
، مجلة مبدأ السرية في إجراءات التسوية الودية للمنازعات. عبد الله عبدالرحمن الجناحي الخطيب، 

.  111 - 41، ص ص 2114، 1، ع 23الأمن والقانون، أكاديمية شرطة دبي، مج 
 

3
مبدأ حق التقاضي  دراسة مقارنة لموقف القضاء من نظرية أعمال . خالد فايز الحويلة العجمي، 

، 4، مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، مج الكويت" –مصر  –السيادة وفكرة التحصين "فرنسا 

.152 - 81، ص ص 2114، 2ملحق خاص ع 
 

5
، الولاية والاختصاص وإشكالات التنازع في القضاء الاتحادي والمحلي لدولة . مريم أحمد الصندل

. ولتفاصيل أكثر حول 48، ص 2121ضة العلمية، ، الإمارات، دار النهالإمارات العربية المتحدة

ً للقانون الاتحادي رقم   11ولاية القضاء أنظر: علي تركي، شرح قانون الإجراءات المدنية وفقا

 245، ص 5، ط 2114والقوانين المكملة والمعدلة له، مصر، دار النهضة العربية،  1882لسنة 

وما بعدها.
 

4
، الإمارات، دار النهضة اراتي ونظام التأمينات الاجتماعية، شرح قانون العمل الإم. عمر فارس

 .48، ص 2122العلمية، 
6

.  يقصد بالاختصاص القيمي الاعتماد على قيمة المنازعة أو المطالبة في ذلك النزاع  لتحديد الجهة 

المختصة بفض النزاع، أي أن قيمة النزاع تحدد الجهة المختصة بالفصل فيه. 
 

4
من القرار الوزاري  1/  2، والمادة 2123لسنة  21من المرسوم بقانون اتحادي رقم  2/  45. المادة 

بشأن تنظيم إجراءات الشكاوى العمالية الفردية. 2123لسنة  482رقم 
 

8
 .2123لسنة  21من المرسوم بقانون اتحادي رقم  2/  45. وفق المادة 

من  1/  31، والمادة 2123لسنة  21من المرسوم بقانون اتحادي رقم  1/  45. مضمون المادة 8

 33في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم  2122لسنة  1قرار مجلس الوزراء رقم 

 بشأن تنظيم علاقات العمل. 2121لسنة 

 .81. عمر فارس، مرجع سابق، ص 11

 .2123لسنة  21من المرسوم بقانون اتحادي رقم  1/  45. المادة 11

بشأن تنظيم علاقات العمل.  2121لسنة  33من المرسوم بقانون اتحادي رقم  1/  64. المادة 12

وتحديد ما إذا كان شرط ما أكثر فائدة للعامل أولا، هو من مسائل الواقع وتختص به محكمة 

الموضوع، ولا تخضع لرقابة المحكمة الاتحادية العليا أو محكمة النقض أو التمييز. عبدالناصر 

.23، ص 1888ام قانون العمل، مؤسسة البستاني للطباعة، القاهرة، العطار، شرح أحك
 

13
بشأن تنظيم إجراءات المنازعات والشكاوى  2122لسنة  54. المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 

العمالية.  
 

15
بشأن تنظيم إجراءات الشكاوى العمالية  2123لسنة  482من القرار الوزاري رقم  1/  1. المادة 

ية.  الفرد
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14
في شأن لائحة التوجيه الأسري تنص على:  2121لسنة  443من القرار الوزاري رقم  26. المادة 

اإذا اتفق الأطراف على الصلح في النزاع كله أو بعضه أثبت الموجه الأسري اتفاقهم وأخذ 

وعرضها على القاضي لإصدار قراره بعد سماع الأطراف باعتماد توقيعاتهم في محضر الجلسة 

وتصدر النسخة  حضر الصلح وجعله في قوة السند التنفيذي وفقا للإجراءات القانونية المتبعةم

( من المادة 2الأصلية موقعة من الموجه الأسري والقاضي، ويسري على الاتفاق أحكام الفقرة )

وتعديلاته، وتصدر شهادة بتعذر الصلح  2114لسنة  28من قانون الأحوال الشخصية رقم  16

يتم الصلح بشأنها. فيما لم
 

16
. إذا توصل الموفف المختص مع الطرفين إلى تسوية ودية للشكوى تم تثبيتها في محضر الاجتماع 

وجرى توقيع هذا المحضر من الجميع، وسلم كل طرف نسخة منه. رأفت دسوقي محمود، 

.56ص ، 2112، دار الفكر الجامعي، إجراءات التقاضي في منازعات العمل الفردية والجماعية
 

14
من القرار  1/  31، والمادة 2123لسنة  21من المرسوم بقانون اتحادي رقم  6/  45. المادة 

بشأن تنظيم إجراءات المنازعات والشكاوى العمالية. 2122لسنة  54الوزاري رقم 
 

18
بشأن تنظيم إجراءات المنازعات  2122لسنة  54من القرار الوزاري رقم  1/  31. المادة 

عمالية.والشكاوى ال
 

18
في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون  2122لسنة  1من قرار مجلس الوزراء رقم  35. المادة 

بشأن تنظيم علاقات العمل.   2121لسنة  33اتحادي رقم 
 

21
.2123لسنة  21من المرسوم بقانون اتحادي رقم  8/  45. المادة 

 

21
من القرار  3/  2، والمادة 2123لسنة  21من المرسوم بقانون اتحادي رقم  3/  45. المادة 

بشأن تنظيم إجراءات الشكاوى العمالية الفردية. 2123لسنة  482الوزاري رقم 
 

22
تنظيم القضائي والإجراءات والأحكام في المواد المدنية والتجارية  -، أصول المرافعات . أحمد مسلم

.141، بند 1844، القاهرة، دار الفكر العربي، والشخصية
 

23
ً لقانون الإجراءات المدنية الإماراتي . مصطفى المتولي قنديل،  الوجيز في القضاء والتقاضي وفقا

والتشريعات المكملة له والمرتبطة به  0200لسنة  20الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 

.144، ص 6، ط 2125، دار الآفاق العلمية للنشر والتوزيع، وآراء الفقه وأحكام القضاء
 

25
لسنة  21من المرسوم بقانون اتحادي رقم  2/  45فق مفهوم المخالفة لما ورد في نص المادة . و

212.
 

24
.354. علي تركي، مرجع سابق، ص 

 

26
بإصدار قانون الإجراءات  2122لسنة  52من المرسوم بقانون اتحادي رقم  41، 41. المواد 

المدنية.
 

24
بإصدار قانون الإجراءات  2122لسنة  52رقم / ب من المرسوم بقانون اتحادي  1/  28. المادة 

المدنية.
 

28
. بعدم قبول الطعن بالنقض في إحدى الدعاوى العمالية بسبب عدم بسبب عدم تجاوز قيمة الدعوى 

لنصاب الطعن بالنقض فجاء في حكمها أنه: ا أن العبرة في تقدير قيمة الدعوي هي بالقيمة النقدية 

ً إليها الملحقات مقدرة القيمة والمقصود بقية الدعوي القيمة النقد ية التي يطالب المطالب بها مضافا

بها المدعي حسبما استقرت عليه طلباته الختامية، ومن المقرر قانوناً أنه إذا قدم المدعى عليه طلباً 

عارضاً أو دعوي متقابلة كان التقدير على أساس الأكبر قيمه من الطلبين الأصلي أو العارض أو 
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ألف درهم فلا يجوز الطعن على  411الدعوي المتقابلة، فإذا كانت قيمه أي من الطلبين لا تتجاوز 

الحكم الصادر في الاستئناف بالتمييز ولو كان مجموعهما يتجاوز هذا النصاب، أما إذا كان أحدهما 

 2أو كلاهما يتجاوز هذا النصاب فالطعن بالتمييز يكون جائزااً. محكمة تمييز دبي، الطعن رقم: 

ر على الموقع الإلكتروني لمحاكم دبي . الحكم منشو2122/  2/  8، تاريا الجلسة: 2122لسنة 

https://www.dc.gov.ae/.
 

28
.2123لسنة  21المرسوم بقانون اتحادي رقم  3/  45. المادة 

 

31
بإصدار قانون الإجراءات  2122لسنة  52من المرسوم بقانون اتحادي رقم  1/  212. المادة 

المدنية.
 

31
بإصدار قانون الإجراءات  2122لسنة  52من المرسوم بقانون اتحادي رقم  4/  212 . المادة

المدنية.
 

32
دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، . أحمد أبو الوفا، إجراءات التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، 

.  226، ص 2114
 

33
ً لمجموعة المرافعات الم. أحمد ماهر زغلول،  دنية والتجارية والتشريعات أصول التنفيذ وفقا

، الإجراءات ، أسامة المليجي141، البند 5، ط 1888، دار أبو المجد للطباعة، المرتبطة بها

.  161، البند 2111، دار النهضة العربية، المدنية للتنفيذ الجبري في قانون المرافعات المصري
 

35
. محكمة 2118/  8/  24، تاريا الجلسة: 2118لسنة  146. المحكمة الاتحادية العليا، الطعن رقم 

 121. والطعن رقم 2112/  4/  31، تاريا الجلسة: 2112لسنة  12نقض أبوفبي، الطعن رقم: 

، 2114لسنة  234. محكمة تمييز دبي، الطعن رقم: 2114/  4/  13، تاريا الجلسة: 2115لسنة 

. الأحكام منشورة على الموقع الإلكتروني لشبكة قوانين الشرق 2118/  1/  6ا الجلسة: تاري

com-eastlaws-https://www .
 

34
بشأن تنظيم علاقات العمل. 2121لسنة  33من المرسوم بقانون اتحادي رقم  1/  44. المادة 

 

36
بشأن تنظيم علاقات  2121لسنة  33في المرسوم بقانون اتحادي رقم  . بالرغم من أنه لا يوجد

العمل ما يفيد التزام الموفف المختص في الوزارة بالاستعانة بمترجم، وفي هذا الشأن قضت 

محكمة نقض أبوفبي بأن وزارة الموارد البشرية والتوطين في نظرها لمنازعات العمل: اوإن 

ئية حتى تلزم بسماع أقوال الخصوم الذين يجهلون اللغة كانت جهة رسمية فهي ليس جهة قضا

( إجراءات مدنية، إذ لا يوجد بنص هذه المادة ولا في 5العربية بواسطة مترجم عملاً بالمادة )

ً بالاستعانة في عملها  القانون أي مقتضى أو نص يلزمها وهي بصدد تسوية هذه المنازعات وديا

يجهل اللغة العربية لغة التقاضيا. محكمة نقض أبوفبي، بمترجم إذا كان أحد أطراف الخصومة 

، الحكم منشور على الموقع 2113/  12/  23، تاريا الجلسة: 2113لسنة  141الطعن رقم 

.com-eastlaws-https://wwwالإلكتروني لشبكة قوانين الشرق 
 

34
.2123لسنة  21ن اتحادي رقم المرسوم بقانو 5/  45. المادة 

 

38
في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم  2122لسنة  1من قرار مجلس الوزراء رقم  2/  31. المادة 

من  1بشأن تنظيم علاقات العمل، والفقرة الثانية من المادة  2121لسنة  33بقانون اتحادي رقم 

نازعات والشكاوى العمالية.  بشأن تنظيم إجراءات الم 2123لسنة  482القرار الوزاري رقم 
 

38
بإصدار قانون الإجراءات المدنية. 2122لسنة  52من المرسوم بقانون اتحادي رقم  8/  54. المادة 

 

 

https://www.dc.gov.ae/
https://www-eastlaws-com/
https://www-eastlaws-com/
https://www-eastlaws-com/
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51
بإصدار قانون الإجراءات  2122لسنة  52من المرسوم بقانون اتحادي رقم  4/  164. المادة 

المدنية.
 

51
، الحكم 2114/  2/  14، تاريا الجلسة: 2115نة لس 265. المحكمة الاتحادية العليا، الطعن رقم 

./https://elaws.moj.gov.aeمنشور على موقع وزارة العدل الإماراتية 
 

52
.2123لسنة  21من المرسوم بقانون اتحادي رقم  8/  45. المادة 

 

53
.2123لسنة  21 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 4/  45. المادة 

 

55
بشأن تنظيم علاقات العمل. 2121لسنة  33من المرسوم بقانون اتحادي رقم  35. المادة 

 

54
بشأن تنظيم علاقات العمل، والمادة  2121لسنة  33من المرسوم بقانون اتحادي رقم  31. المادة 

بقانون اتحادي في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم  2122لسنة  1من قرار مجلس الوزراء رقم  21

بشأن تنظيم علاقات العمل. 2121لسنة  33رقم 
 

56
في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم  2122لسنة  1من قرار مجلس الوزراء رقم  3/  31. المادة 

/ أ من القرار  1/  3بشأن تنظيم علاقات العمل. والمادة  2121لسنة  33بقانون اتحادي رقم 

تنظيم إجراءات والمنازعات والشكاوى العمالية.  بشأن 2122بسنة  54الوزاري رقم 
 

54
بشأن تنظيم إجراءات  2122بسنة  54من القرار الوزاري رقم  2/  3/ ب،  1/  3. المادة 

والمنازعات والشكاوى العمالية. 
 

58
بشأن تنظيم إجراءات والمنازعات  2122بسنة  54من القرار الوزاري رقم  1/  5. المادة 

.والشكاوى العمالية
 

58
بشأن تنظيم إجراءات والمنازعات  2122بسنة  54/ ت من القرار الوزاري رقم  1/  3. المادة 

والشكاوى العمالية.
 

41
.2123لسنة  21من المرسوم بقانون اتحادي رقم  4/  45. المادة 

 

41
.2123لسنة  21من المرسوم بقانون اتحادي رقم  4/  45. المادة 

 

42
في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم  2122لسنة  1الوزراء رقم من قرار مجلس  3/  31. المادة 

بشأن تنظيم علاقات العمل. 2121لسنة  33بقانون اتحادي رقم 
 

43
بشأن تنظيم إجراءات والمنازعات  2122بسنة  54/ أ من القرار الوزاري رقم  1/  3. المادة 

والشكاوى العمالية.
 

45
ة مشروط فيه أن يكون نابع من إرادة حرة سليمة وتؤدي . الاتفاق الذي ينهي الخصومة بطريقة ودي

نتيجته إلى آثار منها التزام الأجير بعدم مقاضاة مشغله وجره أمام المحاكم على نفس ما تصالحا 

، ص 18، 18بشأنه. إبراهيم قضا، تنظيم الصلح في منازعات الشغل الفردية، مجلة المرافعة، ع 

.168 – 144ص 
 

44
.  83ابق، ص . عمر فارس، مرجع س

 

46
.2123لسنة  21من المرسوم بقانون اتحادي رقم  3/  45. المادة 

 

44
بشأن تنظيم إجراءات والمنازعات  2122بسنة  54/ ت من القرار الوزاري رقم  1/  3. المادة 

 والشكاوى العمالية.

 

 

 
 

https://elaws.moj.gov.ae/
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